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 على التحول الديمقراطي حزابدخل وإنفاق الأقيود أثر 

 مصر، جامعة الإسكندرية - عمر عبد الحفيظ أحمد عمر. د

 ملخص:

يتم فرضها على دخل وانفاق الاحزاب السياسية فى  تهدف هذه الدراسة إلي إبراز أثر القيود التى 
وانواع ، عملية التحول الديمقراطي. فقد تناولت هذه الدراسة الهدف من وضع قيود على دخل الاحزاب

التشريعية للتخفيف من  والوسائل، القيود على دخل الأحزابوبينت مخاطر ، القيود على دخل الأحزاب
 .دخل الاحزاب في مصرقيود و ، القيود على دخل الأحزاب

 وسائلال ثم تناولت، ثم تناولت الدراسة أسباب فرض القيود على الإنفاق وكذلك أنواع تلك القيود 
 .الإنفاق في مصر وقيود، التشريعية للتخفيف من القيود على الإنفاق

وعوامل التحول ، ومراحله، وذلك من خلال بيان مفهومه، عملية التحول الديمقراطيثم تناولت الدراسة 
 الديمقراطي والتي تنقسم إلي عوامل داخلية وخارجية.

شريع قانونى يسمح للأحزاب أهمها ضرورة سن ت، تثم اختتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيا 
وتتواصل ، حتى تستطيع مواجهة أعباء الانفاق، باستثمار أموالها فى مشاريع تجارية تحت إشراف الحكومة

 اقع مع الجماهير.على أرض الو 

 التحول الديمقراطي. -الأحزاب -إنفاق –دخل  -القيود الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims to highlight the effect of restrictions imposed on the income and 

spending of political parties in the process of democratic transformation. This study 

dealt with the objective of setting restrictions on parties' income, the types of 

restrictions on parties ’income, and showed the dangers of restrictions on parties’ 
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income, legislative means to reduce restrictions on parties ’income, and parties’ 

income restrictions in Egypt. 

Then the study deals with the reasons for imposing restrictions on spending as well 

as the types of those restrictions, and then addresses the legislative means to alleviate 

the restrictions on spending, and the spending restrictions in Egypt. 

Then the study dealt with the democratization process, by explaining its concept, 

its stages, and the factors of democratic transformation, which are divided into 

internal and external factors. 

Then the study concluded with a set of findings and recommendations, the most 

important of which is the need to enact legal legislation that allows parties to invest 

their money in commercial projects under the supervision of the government, so that 

they can face the burdens of spending, and communicate on the ground with the 

masses. 

Key words: Restrictions - income - spending - parties - democratic transformation. 

 قدمةم

تُ عَدُ حالة الأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسى ودرجة 
فالأحزاب تلعب دوراً هاماً فى تدعيم الممارسه الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين ، تطوره فى أية دولة
 وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين.، الحياة الحزبية بما يسمح بتنشيط، الحكام والمحكومين

جل ممارسة فى الحياة السياسية على المال من أ والأحزاب السياسية تعتمد فى وجودها وتأثيرها
تمويل ودخل لكي تنفقه في أداء دورها للوصول للحكم والتواصل مع وبالتالي تحتاج لمصادر ، نشاطها
التمويل والإنفاق هذه لابد لها قيود ورقابة من أجل تحقيق الهدف من وجود ولكن عملية ، الجماهير

 الاحزاب السياسية وهو التحول للعملية الديمقراطية.

كما أنه توجد ،  لا يتم فى خطوة واحدة بل أنه يمر بعدة مراحل حتي يتحققلتحول الديمقراطي وا
ولا شك أن فرض القيود على دخل ، لديمقراطيالعديد من العوامل الداخلية والخارجية لتحقيق التحول ا
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وإنفاق الأحزاب السياسية يحقق نوع من المساواة والعدالة بين الأحزاب ويالتالي خلق نوع من المنافسة 
  تحقيق التحول الديمقراطي. بطريقة ديمقراطية وهوما يساهم في الشريفة والحرة من أجل الوصول للحكم

 أولًا: أهمية البحث:

من خلال إبراز الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية فى الحياة السياسية والعملية  الدراسة أهمية تبرز
تحقيق نوع من العدالة  وبالتالي، فرض القيود على دخل وإنفاق الأحزاب السياسيةوبالتالي فإن ، الديمقراطية

 طي.في تحقيق التحول الديمقرا والمساواة فى المنافسة يساهم بطريقة كبيرة

 ثانياً: أهداف البحث:

 وأنواع تلك القيود.، بيان الهدف من فرض القيود على دخل الأحزاب -1
 بيان المخاطر المترتبة على فرض قيود على دخل الأحزاب. -2
 الأحزاب. وإنفاق من أثر القيود على دخلبيان وسائل المشرع للحد  -3
 وأنواع القيود.، ود على إنفاق الأحزابيبيان أسباب فرض ق -4
 بيان قيود دخل وإنفاق الأحزاب فى مصر. -5

  :إشكالية البحثثالثاً: 

 يطرح هذا البحث الإشكالية التالية:

وكذلك على إنفاق ، إلي أي مدى تؤثر القيود التي يتم فرضها على دخل وتمويل الأحزاب السياسية
 الأحزاب السياسية فى تحقيق التحول الديمقراطي؟

 :رابعاً: فرضية البحث

وهذا الأمر يستلزم ، المساواة والعدالة بين الأحزاب مننوع تحقيق التحول الديمقراطي يتطلب وجود 
 وكذلك وجوه إنفاقها.، فرض مجموعة من القيود على مصادر دخل وتمويل الأحزاب السياسية
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 جانب  إلى، لقد قمنا باختيار المنهج الوصفي التحليلي فى دراستنا هذه :خامساً: منهج البحث

 .المنهج الاستنباطي في بيان الوضع فى جمهورية مصر العربية

 خطة البحث:سادساً:  

 المبحث الاول: القيود على دخل الاحزاب

 المطلب الأول: الهدف من وضع قيود على دخل الاحزاب

 المطلب الثاني: أنواع القيود المفروضة على دخل الاحزاب

 الاحزابالمطلب الثالث: مخاطر القيود على دخل 

 التشريعية للتخفيف من القيود على دخل الأحزاب وسائلالمطلب الرابع: ال

 المطلب الخامس: قيود دخل الاحزاب في مصر

 نفاق الاحزابإالمبحث الثاني: القيود على 

 المطلب الأول: أسباب فرض القيود على الانفاق

 المطلب الثاني: أنواع القيود على الانفاق

 التشريعية للتخفيف من القيود على الإنفاق وسائلالمطلب الثالث: ال

 الإنفاق في مصر قيودالمطلب الرابع: 

 المبحث الثالث: التحول الديمقراطي

 المطلب الأول: مفهوم التحول الديمقراطي
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 المطلب الثاني: مراحل التحول الديمقراطي

 المطلب الثالث: عوامل التحول الديمقراطي

 

حزابدخل الأالقيود على ول: الأ المبحث  

وهذه المصادر قد تتعارض بعضها ، تعتمد الاحزاب السياسية على عدة مصادر لدخلها ولتمويلها
لذلك كانت الحاجة إلي وضع قيود على مصادر تمويل ودخل ، مع اعتبارات الامن القومي في بعض الدول

وأنواع ، خل الأحزابوهو ما يقتضي من التعرض للهدف من وضع تلك القيود على د، الأحزاب السياسية
وهو ما يقتضي من ، مخاطر قد تؤدي إلي عكس المطلوبو  كما أن للقيود المبالغ فيها سلبيات،  تلك القيود

وأخيراً ، دراسة الوسائل التشريعية التي يستخدمها المشرعين في بعض الدول للتخفيف من أثر تلك القيود
فى خمسة مطالب على النحو  وذلك، صر العربيةنتعرض لدراسة القيود على دخل الأحزاب في جمهورية م

 التالي:

 حزابهدف من وضع قيود على دخل الأالالمطلب الأول: 

من  وذلك، لعملية الديمقراطيةتحتاج الأحزاب السياسية المال كي تتمكن من المشاركة بفعالية في ا
أمكن تواجد الأحزاب بالشكل ما ، ولولا وجود عملية التمويل هذهنشر رسائلها وبناء منظماتها.    أجل

قد فإن الأفراد والشركات التي تتبرع للأحزاب أو المرشحين ، من جهة أخرى1الذى يتبادر إلى الذهن الأن.
يمكن للقواعد الناظمة    هنا تسعى للتأثير في السياسات التي يرسمها المسؤولون المنتخبون والأحزاب الحاكمة.

أن تغير المشهد السياسي بشكل جذري بطرقٍ إيجابية  ، المال حزاب السياسية علىلكيفية حصول الأ
على فرص ، وسلبية على حد سواء وأن يكون لها أثر موازعلى تعددية وانفتاح العملية السياسية. وكذلك  

وهنالابد من وضع نظام فعال للرقابة على دخل وتمويل ، في الحياة السياسيةالةً المواطنين في المشاركة الفع
 2في إطار منظومة تشريعية شاملة لضمان الشفافية للمال السياسي. -التمويل العام والخاص -الأحزاب
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التبرعات السياسية الخاصة إلى درجة ما على الأقل. وتهدف  دمعظم الديمقراطيات تقيفى الواقع نجد 
 وحتى، الذى يدفعونه نفوذ مقابل المالالمن تحقيق  -منهم بارخاصة الك -احيينالممنع إلي هذه القيود جزئيا  

يمكن ، في الكثير من الحالاتفعلى سبيل المثال تكون واقعية وقابلة للإنفاذ. الةينبغي تكون هذه القيود فع
 مثل تقديم التمويل العام للأحزاب.، بديلة احيين من خلال وسائل أخرىالمتقليص نفوذ 

 حزابنواع القيود المفروضة على دخل الأأالمطلب الثاني: 

القواعد الناظمة لدخل الأحزاب بشكل عام في فئتين: حظر مصادر محددة للتبرعات تصنف 
وقيود على مصادر أو أنماط معينة من التبرعات )مثل وضع ، الخاصة   )مثل الحظر على التبرعات الأجنبية(

 سقف للتبرعات التي يمكن قبولها من الأشخاص(.

تتناسب ، د على تبرعات الأشخاص والشركاتبالقيو  صلقواعد متنوعة فيما يت الدوللدى  ويوجد
لدراسة لقوانين التمويل طبقا ؛فمويل السياسيفيهامع واقعها السياسي والاجتماعي وأهداف أنظمة الت

أو تحظر على التمويل تفرض قيودا فإن غالبية الدول، والانتخاباتوضعتها المؤسسة الدولية للديمقراطيةالسياسي
كما ،  العام المنظموموارد الدولة باستثناء التمويل   ، والمصادر غير المعلنة، مصالح أجنبية التبرعات المقدمة من

 3.عادة التبرعات المقدمة من قبل شركات تملكها الدولة أو شركات تستفيد من عقود الدولةالحظر يشمل 

التبرعات نموذج مايتم فى دولة شيلي وهو مايعرف ب، ومن أمثلة القيود على دخل الأحزاب
% من سقف الإنفاق بالنسبة  10والذي يسمح بتقديمتبرعات للحملات السياسية لا تتجاوز، "المحجوزة"

يمكن تقديم التبرعات إلى المرشح أو الحزب دون معرفة ، من خلال هذا النموذجف؛للمرشح أو الحزب المعني
،  هي وحدها التي تعرف هوية المتبرعهناك هيئة الإنفاذ وتدعيماً لهذا القيدفإن ، لمتبرعاالمرشح أو الحزب بهوية 

 من إثبات تبرعه بشكل مستقل لأي جهة أخرى.  نهكما لا يحصل المتبرع على أي وثيقة تمك

الفكرة الكامنة وراء هذا النموذج هي حماية الشخص من الانتقام العلني. كما إن ، حقيقة الأمر في
، يشجع على تقديم التبرعات شبه الخاصة من خلال قناة رسمية بدلًا من تقديمها بشكل غير رسمي هأن
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لنموذج لهذا اعلى التبرعات والإنفاق. إلا  أن وبالتالي يمكن أن تسهم في الجهود المبذولة لإنفاذ القيود الكلية 
 ويل؛ وحيث إن المتبرعينمصادر التميتمثل في أنه يقلص المعلومات المتوافرة للجمهور حول  جانبا سلبياً 

الآلية لا تستطيع منع الأحزاب أو المرشحين من الإصرار على  هذه فإن، يمكن أن يطلبوا إعلان تبرعاتهم
رغم أنه يقدم للمتبرعين حماية أكثر موثوقية. كما أنه لا يستطيع منع الماحيين من ، تقديم دليل على التبرعات

النموذج لا يحمي الماحيين من  هذا ولة للتأثير في سياسات الأحزاب. كذلك فإنالإعلان عن تبرعاتهم في محا
 4مخاوفأكثر أهمية. لأحيانعض اب وهو ما قد يشكل في، نشر أسمائهم من قبل الدولة

 التبرعات النقديةالقيود علىالفرع الأول:

التي تشترط تمرير  تشريعاتيمكن لل حيث، صعوبة خاصة النقدية تبرعاتل اتشكل عملية تتبع
حزاب من خلال توفير وثائق قيود على تمويل الأالفرض  أن تسهلخلال حسابات مصرفيةمن التبرعات

من التحقق منها مع أطراف ثالثة )المصارف مثلاً(. كما أن هذا يوفر طريقة الأجهزة الرقابية ن تمك  
بضمان عدم التفافهم على القيود  وذلك، من مراقبة التزام المتبرعين بسهولة أكبر الأجهزة الرقابيةنتمك

هذه المزايا  وتتحقق، التبرعات الكبيرة إلى دفعات أصغرالمفروضة علىسقف التبرعات عن طريق تقسيم 
بأن هناك صعوبة كبيرة في  التزمت الأحزاب بالقوانين التي تمنع التبرعات النقدية؛ علماإذا، بالطبع

 .شاف انتهاكات هذه القوانين نفسهااكت

 التبرعات العينيةالقيود علىالفرع الثاني:

مثل ، أو تحويلا للحقوق غير النقدية، تلك التبرعات جميع أنواع الهدايا من سلع وخدمات تشمل
على السلع. أحد الأمثلة الشائعة على ذلك هو منح خصم اني لأماكن الاجتماع أو منح الاستعمال المج

مخ فضة للإعلانات الانتخابية للحزب المفضل من قبل المحطة الوقت على المحطات التلفزيونية بأسعار 
نظراُّ إلى عدم وجود دفعات ونلك ؛ هاعالعينية أيضا إشكالية حيث يصعب تتب وتشكل التبرعات، التلفزيونية

 أو من خلال المؤسسات المالية. سواء كانت نقدا مالية
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ل إلى فيها القيود على الدخ قتصرالتي ت دولفي ال يسمح بالتبرعات العينية ضمناً ، فى الواقع
يكفي عتتمثل إحدى طرق تحاشي هذه المشكلة في تعريف التبرعات بشكل موسو  ، التبرعات المالية فقط

من مطالبة الأحزاب بالإبلاغ عن دول التمكن كما أن هذه الإستراتيجية.لتضمينالتبرعات العينية
فإن ، التمويل الحكوميشكل العينية عندما تتخذ الهدايا و علني. كجزء من برامجها للإفصاح ال  العينيةالتبرعات

تلك التبرعات  ما لم تكن مثل، وإساءة استعمال موارد الدولة من قبل الأحزاب الحاكمة اً فسادذلك يعتبر 
 5العينية جزءاً من برنامج تمويل حكومي عادل.

 ثةإنفاق الأطراف الثالالقيود على الفرع الثالث:

إنفاق الأطراف الثالثة نيابة عن الأحزاب السياسية أيضا صعوبات تتعلق بقضايا الإنفاذ  ثليم
إلى تحويل التمويل السياسي المتوافر حيو قنوات أخرى. عائقا يؤدى القيود على الدخل  قد تمثلوالشفافية.

ل إعادة توجيه الأموال ال مقابل احتماالتوازن بين احتمال الالتزام والإنفاذ الفععلى المشرعينتحقيقفيجب 
الشفافية دون أن يكون له أثر على مستويات الإنفاق. في وهو ما يقلص .ذلكإلى أطراف ثالثة بدلًا من 

 6واقعية من فرض القيود على الدخل.أكثر ، يعتبر الإفصاح   ، هذا الصدد

ن تؤثر في تصور واسع الانتشار بأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية يمكن أ فى الواقع يوجد
يمكن لهذه المنظمات أن تساعد الأحزاب  ولكن، ل برامج مساعدة الأحزاب السياسيةالسياسة من خلا

وإقامة الحوار مع نظرائها في مناطق ، أخرى دولالديمقراطية في الممارسات السياسية لمحلية في الوصول إلىا
ر بالتدخل في فإن مجرد وجود تصو ، أشكال الانخراط الأجنبيوكما في جميع   ، أخرى من العالم. لكن

 وبالتالي يمكن أن يكون، الثقة الشعبية في العملية الديمقراطيةان يقوض العمليات الديمقراطية الداخلية يمكن
 .ة كبيرةإشكالي هذا الأمر

على الدعم المباشر من المنظمات غير الحكومية الأجنبية وضع قيود يمكن  ولكن لحل تلك الإشكالية
وذلك ، ة غير المباشرة لبناء القدراتوالسماح في الوقت نفسه بتقديم الدعم للأنشط، الانتخابيةللأنشطة 
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وفي نفس الوقت السماح للنظام ، بالتدخلالأجنبييساعد في توفير الحماية من الاتهامات المحتملة  الأمر
فإن ، دةالأخرى من التبرعات المقيكما في الأنماط ،  خبرات هذه المنظاتمن الاستفادة من مزايا تهالحزبي برم

، قد تتحاشى القيود المفروضة على الدخل من مصادر أجنبية تتلقى هذا النوع من المساعدة   الأحزاب التي
كما في القيود الأخرى على دخل و ، مستقلة قانونيا   ة ثالثوذلك بتمريرها من خلال منظمات أطراف 

 7.تشمل المنظمات التابعة للأحزاب أيضاً ى ان الة ينبغفإن أنظمة الإنفاذ الفعً ، بالأحزا

 حزابالثالث: مخاطر القيود على دخل الأالمطلب 

تشكل القيود الصارمة على التمويل ودخل الإحزاب أحياناً نتائج عكسية. فبما أن الأحزاب تحتاج 
التبرعات الشخصية بشكل  أو تمنع أنواعاً معينة من ، فإن القوانين التي تفرض قيودا مفرطة، إلى المال للعمل

قد تعزز ثقافة سياسية تنتهك فيها الأحزاب ، أو تفرض قيوداًً منخفضة جدا على دخل الأحزاب، كامل
؛ فإذا من القرن الماضي كما حدث في الهند في السبعينيات والثمانينيات،  والمتبرعون القانون بشكل صارخ

يصبح من الصعوبة بمكان تصحيحه من خلال يمكن أن ، مبالغ فيه زادت القيود على التمويل بشكل
لأن الحدود المناسبة تعتمد بشكل كبير على ، الإصلاحات. إن وضع قيود واقعية هو بحد ذاته مهمة صعبة

يمكن أن تعتبر مقياسا  فان تكلفة الاعلانات في وسائل الإعلام، السياق الذى توضع من خلاله. رغم ذلك
لأن الإعلانات هي عادة أكبر بند ، في سياق الحملة الانتخابية أم لا لتقدير ما إذا كانت القيود معقولة

 8ة.للإنفاق في الحملات الانتخابي

تأتي من طيف واسع من المصادر المتنوعة ويمكن أن تكون مخفية  -مصادر التمويل-ولأن الأموال
والتطبيق؛ فحتى تكون خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ ، فإن القيود على التمويل تطرح قضايا صعبة، بسهولة

وهي مهمة تشكل تحديا حتى فى ، العملية فعالة ينبغي أن يكون هناك عملية إبلاغ وتدقيق محاسبي واسعة
ينبغي أن تطبق القيود على دخل ، الديمقراطيات المتطورة. فحتى يتم تحقيق الحد الأقصى من الفعالية

ى المكاتب بل عل، على تمويل الأحزاب الوطنيةليس فقط ، الأحزاب وبالتالي إجراءات التدقيق المحاسبي
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، ومجموعات النساء، وعلى المجموعات الأخرى التابعة للأحزاب مثل مراكز الأبحاث، المحلية للأحزاب أيضاً 
 9والمؤسسات التجارية التابعة للحزب.، أو المنظمات الشبيهة

 على دخل الأحزاب القيود التشريعية للتخفيف من وسائلالمطلب الرابع: ال

بما في ذلك ، فإن العديد من الديمقراطيات، نظرا للصعوبات التي تواجه إنفاذ مثل هذه القوانين
اختارت عدم تبني قيود شاملة على التبرعات. واختارت بدلًا من ذلك تقييد ، ديمقراطيات أوروبا الغربية

والقيود على الإعلان. إلا  أنه يمكن ، لعاملتمويل الامث، النفوذ المالي للمتبرعين من خلال وسائل أخرى
أو بموازاة تقديم ، تقليص التحديات التي تواجهها عملية الإنفاذ بتبني مثل تلك القيود ببطء وبشكل تدريجي

 10.كلا النظامين  المكسيك تبنتكما ،  الأخير النظامبولندا  تبنتلقد ، التمويل العام

للقيود الصارمة على مصادر دخل الأحزاب أن تنجح بموازاة مثالًا على كيف يمكن تجربة بولندا تعد 
مصادر تمويل محددة د تقديم برامج التمويل العام. أي أن الأحزاب تنزع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة التي تقي

مع اعتماد ، الفجوةنحت في الوقت نفسه إمكانية الوصول إلى مصدر دخل جديد من الحكومة لملء مُ إذا 
وأقل اعتمادا على التبرعات التي أصبحت متوافرة حديثا ، بصورة متزايدة على الأموال العامة الأحزاب

حيث إن الإفصاح ، تتمثل في تعزيزً الشفافيةأيضاً  ميزة أخرىهناك و ، القيودمؤخرافرضت عليهاالخاصة التي 
 11منالإفصاح عن التمويل الخاص.عن التمويل العام أسهل مراقبة وإنفاذا

والمصحوبة ، جعلت القيود الصارمة على التمويل الخاص للأحزاب2001إصلاحات عام منذ   
 تراجع انتشار الفساد في تمويل الأحزاب أكثر شفافية وأسهمت في، بمستويات مرتفعة من التمويل العام

أن التبرعات من الشركات إلا  ، سمح بتقديم التبرعات الشخصية والدعم الحكومي المباشري؛ حيثبولندا
الأحزاب الانخراط يحظر على والمصادر الأجنبية والشركات الحكومية والتبرعات العينية محظورة جميعها. كما 

 12.في الأعمال التجارية وإقامة أنشطة جمع تبرعات علنية
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 صارمة على مصادر الدخل بتبني هذه القيود بالتوازي مع إصلاحات كما أحدثت المكسيك قيودا
 أي توفير التمويل العام وتعزيز القدرات الرقابية على هيئات إنفاذ القانون نفسها. كما يوضح مثال، أخرى

 .عملية تفاعلية تحدث تدريجيا  أنظمة تمويل الأحزاب السياسيةأن تبنًىإصلاحاتالمكسيك أيضا

بعد بناء الثقة في النظام الانتخابي  والحملاتالانتخابية يحتل موقعاثانوياً في البداية كان تمويل الأحزاب  
من خلال فرض القيود على مصادر الدخل ، 1993موقعامركزياً في الإصلاحاتبعد عامواحت ل ً ، بشكل عام

 من الوقتنحت الأحزاب المكسيكية مزيداُ مُ ، فقطعاما 15دفعاتوعلى مدى فترة امتدتعلى ثلاث 
 بالقيود الجديدة.وتلتزم   لتتكيف

بوضعهاً قيودا على  وذلك، وضعت المكسيك أنظمة التمويل الخاص للمرة الأولى، 1993في عام
نحت سلطات محدودة للهيئات الانتخابية لإجراء التدقيق المحاسبي ومالتبرعات الخاصة وحظر تبرعات معينة 

فلة وفرضت قيودا صارمة على حظرت المكسيك جميع التبرعات المغ   1996في عامثم ، الاحزابلأموال 
أحدثت المكسيكتغييراتإضافية على القيود على 2008-2007في عام ثم ، د الأقصىللتبرعات الفرديةالح

السقف الإجمالي للتبرعات العينية والنقدية لحزب سياسي فإن  بموجب القانون، مصادر دخل الأحزاب
اقع من المحتمل الحملة الرئاسية السابقة )رغم أنها في الو على  من سقف الإنفاق%10لايكمن ان تتجاوز 

يمكن و ، من ذلك الحد %0,5تجاوز تبرع خاصمولا يستطيع أي  (أن تكون أعلى من ذلك بكثير
 .التبرعات الأجنبيةتحظر للشركات الخاصة أن تتبرعلكن 

بنجاح من القيام بالملاحقة من حيث إن المكسيك تمكنت فعالة نسبياهذه الإجراءات ولقد كانت 
ة الانتخابات الفيدرالية أكثر من اكتشفت مؤسس 1996عام  فى سبيل المثالعلى ، خالفاتالقضائية للم

عنهافي حملة الرئيس فينسنتي فوكس الانتخابيةفي  بلغتسعة ملايين دولار أميركي على شكل تبرعات لم ي
من كيانات لا يحق لها التبرع مثلَ   بلغ عنهافضيحة "أصدقاء فوكس".وأتت معظم التبرعات غير الم

فرضت مؤسسة الانتخابات ، والمؤسسات العامة. نتيجة لذلك، والأشخاص العاملين في الخارج، الشركات
 مليون دولار. 45غرامةعلى الأحزاب التي دعمت الحملة الانتخابية للرئيس فينسنتي فوكس بلغت حوالي
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 حزاب في مصرالمطلب الخامس: قيود دخل الأ

 يحظر؛حيث من خلال القوانين والتشريعات المتعاقبة، على دخل الأحزابأهتمت مصر بوضع قيود 
نون المصريون المقيمون في بما في ذلك المواط، مصادر أجنبية ب والمرشحين تلقي الأموال منعلى الأحزا

ومن التبرعات القانونية المقدمة ، يمكن للأحزاب فقط أن تستعملالأموال من اشتراكات أعضائهاو ، الخارج
ومن الدخل المتأتي من الاستثمارات والأصول ذات الطبيعة غير ، ومن التمويل العام، من مواطنين مصريين

كانت القيود على التبرعات الشخصية ،  2005عام في و ، التجاريةباستثناء تبرعات المؤسسات ، التجارية
 13% من الحد الاقصى للانفاق.2لمرشح رئاسي ينبغي ألا  تتجاوز

، القيود نص أيضأ على عدد من، 2014لسنة  22الحالي رقم وفى قانون الانتخابات الرئاسية 
وبحد أقصىى ، لا يجوز تلقي التبرعات سواء العينية أو النقدية إلا من الأشخاص الطبيعين المصريينأنه ، منها

 14% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة.2

شخص اعتباري سواء مصري أو من أى  سواء نقدية أو عينية وحظر ذات القانون تلقي أى تبرعات
 15.أو أى جهة يساهم فيها رأس مال أجنبي، أو من أى دولة أو منظمة أو جهة أجنبية، اجنبى

 حزاب الثاني: القيود على إنفاق الأ المبحث

نظراً لما يلعبه المال في حسم الانتخابات في ، تعد مسألة الإنفاق في غاية الأهمية فى الحياة السياسية
وإذا لم يتم إحكام الرقابة على مسألة الإنفاق من خلال تنظيم قانوني محكم؛ فقد ، الأحيانالغالب من 

، لذلك نتناول في هذا المبحث أسباب فرض القيود على الإنفاق يؤدي ذلك إلي نتائج في غاية الخطورة.
لتخفيف من حدة ونتناول الوسائل التشريعية التي يطبقها المشرعين في بعض الدول ل، وانواع تلك القيود

وذلك من خلال أربعة ، وقيود الإنفاق فى مصر، القيود على الإنفاق التى قد تأتي بنتائج سلبية أحياناً 
 مطالب على النحو التالي: 
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 نفاقسباب فرض القيود على الإأ: المطلب الأول

القيود على المبالغ التي يمكن للمرشحين السياسيين والأحزاب السياسية أن تنفقها لجملة  يتم تبني
بين من الأسباب المختلفة والتي تتمثل في: مكافحة الفساد السياسي وشراء الأصوات؛ منع انعدام المساواة

؛ للمتنافسينمتكافئة فرصا تمنح  المتنافسين السياسيين استناداإلى وصولهمإلى الأموالوتوفير حلبة سياسية
ي؛ والحد من الإنفاق المفرط في النظام السياسي تقليص العوائق التي تحول دون دخول المعترك السياس

وأن الإنفاق ، الانتخابات عامل محوري فيفتراض بأن التواصل السياسي تستند قيود الإنفاق إلى الا.و تهبرم
الأحزاب  قإغراالكبيرة و  الأحزاب بتغليب كفة لسماحادلة باغير المنضبط يمكن أن يؤدي إلى مزايا غير ع

على إشكالية بوصفه قيدا ، كالقيود على التبرعات،  برر قد يجعل القيود على الإنفاقإلا  أن نفس الم، الأصغر
 16التعبير.

التفكير في الصعوبات ، ومن المهم، تقييم فعالية القيود على الإنفاقمن الصعب فإنه ، وفى الحقيقة
التي ينطوي عليها فرض القيود على الإنفاق على حرية التعبير بالنسبة للمرشحين والأحزاب ومنظمات 

تتفاوت مستويات الإنفاق السياسي بين الكيانات والأنظمة السياسية حيث المجتمع المدني والمواطنين. 
فرض بالضرورة سقفا متدنياً على تأن  دولة مال بحذر مع أي ادعاء بأنه ينبغيالمختلفةً وينبغي التعامل 

 من ذلك، لقضية القيود على الإنفاق تصدت الدولية ؤسساتمن المرغم ذلكفإن عددا، الإنفاق السياسي
وتقول بأنه ، عن مفهوم القيود على الإنفاق ت هذه اللجنةدافع؛ حيث الأمم المتحدة لحقوق الإنسانلجنة   

لضمان عندما يكون ذلك ضرورياً مبررا؛ًعلى الإنفاق على الحملات الانتخابية معقولة"قد يكون فرض قيود
أو تشويه العملية الديمقراطية من خلال الإنفاق غير المتناسب نيابة عن ، عدم تقويض الخيارً الحر للناخبين

لمنظمات ايإضافة إل، مثل مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأميركيةأخرى منظمات وأيضا أي مرشح أو حزب". 
 17لقضية القيود على الإنفاق. أيضا تتصدى، غير الحكومية الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية

عبر ، لأحزاب الحاكمة على تعزيز قوتهاأن القيود على الإنفاق قد تساعد ا ولكن يجب ملاحظة
خصومه من القدرة على الوصول إلى يجرد فإن الحزب الحاكم قد  ؛فرضقيود متدنية أكثر مما ينبغي
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. ويمكن للأحزاب الحاكمة أن في حين أن الحزب الحاكم يتمتع بميزة أنه معروف جيدا، ناخبينمحتملين
وقد ، والمرافق العامة والأموال العامة، تسيءً  استعمال موقعها من خلال الوصول إلى التلفزيون الحكومي

لى الإنفاق بشكل انتقائي لإلحاق الضرر بالخصوم. أما الشروط تكون في موقع يمكنها من إنفاذ القيود ع
الأحزاب الجديدة على التنافس مع المرشحين الذين  فعالية التقليديةعلى الإنفاقفقد تساعد بشكل أكثرغير 

 18.يحتلون مناصب رسمية أو مع الأحزاب الحاكمة

 فاقنالإ القيود على أنواع: المطلب الثاني

د يقيبحيث وضع سقف عام على الإنفاق يمكن ، أولاً  وهما:، نوعينعلى الإنفاق تتخذ القيود 
للحزب على حملاته الانتخابيةويمكن للسقف العام أن يكونمبلغامقطوعاً أو أن يتم تحديده الانفاق الاجمالي 

يتخذ شكل يمكن أن ، ثانياً أو معايير أخرى. ، مضاعفا لعدد الأشخاصأو  علىأساس الحد الأدنى للرواتب
العامة للإنفاق السقوفعتبر تو ، تلفزيونية للأحزاب بفترات محددةمثل تقييد الإعلانات ال، حالات منع خاصة

عينة من الإنفاقعلى الإعلان عدد قليل من الديمقراطيات. أما منع أشكالمأكثرصعوبة في الإنفاذ وقد تبناها 
 19.أفريقيان الشرق الأوسط وشمال لدى معظم بلدا فهو أكثر شيوعا

يصعب إنفاذها حتى في ، كالقيود على الدخل،  إن القيود على الإنفاق السياسيحقيقة 
وتتطلب ، فإن الإنفاذ الفعال لقوانين التمويل السياسي بشكل عام مهمة صعبة راطيات الراسخة.الديمق

السقوف ف، صعباجداهيئات إنفاذ قوية. كما أن تحديد المستوى المناسب للإنفاقالمسموح يمكن أن يكون 
حوافز للأحزاب والمرشحين لمحاولة الالتفاف على  لتشكً  والحدود المتدنية جدا  ؛المرتفعة جداً غير فعًالة

فإنها ، كما أنها أكثر صعوبة في الإنفاذ. إذا شعرتً جميع الأحزاب بأن الحد أدنى مما ينبغي،  القانونية القواعد
ضد الأحزاب الأخرى التي  لا يتخذ أي منها إجراءداء"؛ بحيثقد تعقد جميعها ضمنيا "معاهدة عدم اعت

غير الحكومية والجمهور والمنظمات، ووسائل الإعلام، ابيةفإن الهيئات الرق، تحتال على القواعد. ونتيجة لذلك
 20برمته.لعامة بنظام التمويل السياسي ويلحق الضرر بالثقة ا، لا يحصلون على معلومات مهمة
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أن يتم تنسيق القيود على ، ات؛ منهامقترح عدة يوجد، القيود على الانفاق ولحل مشكلة إنفاذ
المنطق القائل بأن السماح للأحزاب والمرشحين بجمع  الياستنادا، الإنفاق مع القيود على مصادر التمويل

م ؤدي على الأرجح إلى عدسينفس الوقت محاولة تقييد الإنفاق؛أكبر مبلغ من المال يستطيعون جمعه وفي 
بشكل عامفإن و، وضعت كنداوالبرازيل قيوداعلى الدخل والإنفاق، على سبيل المثالف؛الالتزام
لى إنفاق عفقط تضع قيودا%28في حين أنلأحزابا من البلدان لديها قيود على دخل%37حوالي

 21.الأحزاب

توفيرفترات فرض القيود على الإنفاق على الإعلان التلفزيوني عادة مع ، وأيضاً من هذه المقترحات
يعتمد ، إعلانية للأحزاب والمرشحين في وسائل الإعلام التي تملكها الدولة. إن نجاح هذا النوع من الإجراء

تجنب ت الدولة إذا أراد، نظام مؤسساتي للأحزابعلى توافر وسائل الإعلام المملوكة من قبل الدولة ووجود 
فين نسبيادون أن يكون لذلك أثر كبير على حدوث طوفان من الإعلانات السياسية لمرشحين غير معرو 

فإن ، الجمهور. هذا النمط من الإجراءات شائع في دول أوروبا الشرقية ما بعد الشيوعية. على سبيل المثال
الإجراء ذاته في  ويطبق، وسلوفاكيا وأوكرانيا تخصص أوقاتاَ محددة على الإذاعة والتلفزيون للأحزاب، رومانيا

نح معظم الأحزاب السياسية إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية حيث تمُ ، ينيةبلدان أميركا اللات
ثمة .شيوعيا  رغم أن استعمال وسائل الإعلام الحكومية أكثر ، أو الخاصة أو كليهما خلال الحملة الانتخابية

 2007ت عامتي تبنً ال، ل الإعلام في المكسيكللإنفاق على وسائنسبيا  مثال على نظام جديد شامل ومقيد 
؛ الإعلام بما في ذلك إيجاد إطار للإعلانات في وسائل، سلسلة من الإصلاحات على التمويل السياسي

 باتتبعد التعديلاتو ، نةوسائل الإعلامضد أحزاب معي   على اتهامات بتحيز أتى هذا النظام جزئيا رداً فقد
على حد سواء. ، هيئة الانتخابات تقدم مساحات مجانية لجميع الأحزاب في وسائل الإعلام العامة والخاصة

 22.الخاصة محظور بشكل صريحوسائل الإعلام إلا  أن شراء الإعلانات الإضافية في 

وسائل من المرجح أن يكون إنفاذ القيود على الإعلانات التلفزيونية والإنفاق على الواقع أنهوفى 
ام بالنظر إلى من فرض قيود الإنفاق العأكثر نجاحاً -الأكثر بروزافي الحملات السياسيةوهي البنود  -الإعلام
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يمكن لحالات الحظر أو وضع القيود على تصنيفات محددة من الإنفاق أن تؤثر على و ، أنها واضحة للعيان
 23.أنشطة المجتمع المدني أو المراقبين الخارجيين الآخرين

 يعية للتخفيف من القيود على الإنفاقالتشر  الوسائل: مطلب الثالثال

  :وسنتناولها في فرعين

 المرشحينو  الأحزاب المساواة بينالفرع الأول:

هناك قدر أكبر من الضوابط على المرشحين مما تخضع له نجد أن ، لحل هذه المشكلة
% 29فى حين أن ، على انفاق المرشحين من البلدان تضع قيوداً  %44فنجد أن حواليلسياسية؛ االأحزاب

فإن ولضبط عملية الإنفاق بفعالية؛ ، منها تفرض قيوداعلىالنفقات السنوية أو الحملات الانتخابية للأحزاب
حد سواء وضع ضوابط لنفقاتإلى  يحتاجخلق مناخ سياسي صحي وتنافسي  ، المرشحين والأحزاب على  

مما يقوض فعالية القيود المفروضة ، قد تنفق نيابة عن المرشحينفإنها ، غياب القيود على الأحزابظل في و 
24على المرشحين.

 

 فترات الحملات الانتخابيةتحديد: الفرع الثاني

أو ، فترة الحملة الانتخابية بأنها عدد محدود من الأيام قبل الانتخابات تعرف دولفي العديد من ال
أخرى لا تحددفترة معينة للحملات دول في حين أن ، لان الانتخاباتالفترة التي تبدأ من لحظة إع

وتعد مصر من الدول التي حددت صراحة فترة الحملة الانتخابية وذلك فى القانون الحالي . الانتخابية
والذي حدد بداية الحملة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل ، للانتخابات الرئاسية

وفى جولة الإعادة تبدأ من اليوم التالي لاعلان النتيجة حتى ظهر اليوم السابق على ، الانتخابات بيومين
 25.الاقتراع
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الإنفاق بين الأحزاب  فعالة للتحكم بمقدارطريقة قد يشكل تشريعياً  تحديد فترة الحملة الانتخابيةإن 
ضعأنظمة لأشكال محددة يمكن و و ، إضافة إلى وضع فترة إجمالية محددة هي الحملة الانتخابية، والمرشحين

 26.من الحملات بشكل منفصل أيضا

 الاطراف الثالثةتقييد انفاق :الفرع الثالث

إن الإنفاذ الناجع يتطلب ف، كشف الفسادلمن مراقبة الدخل  افضل وسيلة قبة الإنفاققد تكون مرا
اللاعبين الخارجيين الذين يمكن أن ينفقوا المال  بلعلى، رقابة ليس فقط على الأحزاب السياسية والمرشحين

 رشح.المزب أو الحنيابة عن 

القيود  فرضتأو مصالح أو مجموعات سياسات. إذا ، شركاتأو ، وغالباما تشمل الأطرافالثالثة أفرادا  
لا إنفاقهم إلى قنوات  أن يحولوا فقط على الأحزابالسياسية والمرشحينيمكن للاعبين السياسيين بسهولة

الاستقلال لا عيسبيل المثال يمكن للأحزاب أن تنشئ منظمات تدفعلى ، الهيئات الرقابية تشرف عليها
يفرض ، مثلاً  في الهندفلكن الهدف الحقيقي لها يكون تمرير التمويل نيابة عن الحزب. ، ترتبط قانونيا  بالحزب

أو الداعمين الذين ينفقون نيابة عن  القانون القيود على إنفاق المرشحين فقط وليس على إنفاق الأحزاب
 .المرشحين

، إضافة إلى ذلك، كما أنها تفضي،  هذه القاعدة تجعل القيود على الإنفاق غير فعالة إلى حد بعيد
وضعت كندا ، عن أعين الهيئات الرقابية. على النقيض من ذلك بعيداً  الإنفاق السري على الحملاتإلى 

إضافة إلى انطباقها على الأحزاب ، على الأطراف الثالثةتطبق على النفقات الانتخابية مفصلة قيوداً 
مفصلة   27والمرشحين.السياسية  

تتطلب أن يذكر المرشح الإنفاق الذي ترتب على أطراف ثالثة عند ، مثل لبنان، بعض البلدان
ص على أن تنالتى2008لعام قانون الانتخابات اللبنانيمن58المادة ومن ذلك نص الإبلاغ عن نفقاته.

نَفق لصالحه أو بموافقته الصريحة أو الضمنية من قبل وتلك التي تمن  ت الإجمالية المترتبة على المرشح"النفقا
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ينبغي للمرشح أن يقدم إخطارا "أنه تنص علىالتى ( 3)61المادةو، انتخابية" تعتبر نفقات، أشخاص آخرين
. إلا  أن الصياغة غير الدقيقة للقانون "العينية الأخرى التي تنفقها أطراف ثالثةأو عن نفقاته والنفقات النقدية

"الموافقة لذكر للمرشحين إزاء تحديد ما يشكُ ت قد تجعل الالتزام صعبالأنه ليس ثمة قواعد توجيهية
 28الضمنية".

 ونفقات الأطرافلتبرعات العينية بين دخل الحزب وااً التمييز قانونغير أنه ليس من السهل دائما
 فيتصنوتم ، لمرشحين معينينعلى التلفزيون لعرض إعلانات اشترت شركات التبغ وقتاً ، رومانيا فيف.الثالثة

 تعتبره جزءا، مثل المملكة المتحدةأخرىفي حين أن بلدانا   ، مثل هذا الإنفاق على أنه جزء من دخل الأحزاب
الأطراف الثالثة يطرح نفس المشاكل التي يمكن أن إنفاقعلاوة على ذلكفإن وضع الضوابط على من الإنفاق.

ولذلك يصعب وضع خط واضح وسليم.  ، ترتبط بتقييد التعبير السياسي المشروع من قبل الأفراد والمنظمات
، كما أنه من غير المؤكد أن هناك طريقة ناجعة في مراقبة إنفاق الأطراف الثالثة. إحدى التقنيات المقترحة

 29.لرقابة هيئة عامة الإنفاق فعلياعاخضاحيث التنفيذ  هي الأسهل منو 

 مصر الإنفاق في قيود: مطلب الرابعال

الحملة على حدا أقصى لإنفاق كل مرشح2005لسنة  174رقم قانون الانتخابات الرئاسيةوضع 
 أنونص على ضرورة  .فى حالة الجولة الثانية مصري مليون جنيه 2و، مليون جنيه مصري 10هو الانتخابية

تقديم جميع تقديرات  نص على ضرورةكما ،  خلال حساب مصرفي واحد تمر جميع معاملات الإنفاق من
كان قرار هيئة سقوط مباركالتغيير الوحيد الذي حدث بعد  .من إجراء الانتخاباتيوما  15خلال  الإنفاق

. كما ينص القرار على النفقاتوتقييم لجنة خاصة لمراقبة الذي يعين 2012لسنة9الانتخابات الرئاسية رقم
حظرت هيئة الانتخابات ، غرامات وحكم بالسجن على كل مرشح يتجاوز حد الإنفاق. علاوةً على ذلك

التي ، من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية اً خابية خارج الفترة المحددة قانونالرئاسية إقامة الحملات الانت
ومين من تاريخ إجراء ثلاثة أسابيع من الانتخابات وتنتهي قبل يتنص على أن الفترة الانتخابية تبدأ قبل 

 30الانتخابات.
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زعم حيث موضوعاللنقاش.2012كان حجم الإنفاق في الانتخابات الرئاسية لعام لقد  و هذا 
بالنسبة لحملة وطنية في بلد بحجم مصر. قد  جدا متدن أن حد الإنفاق المرشحون فى كثير من الاحيان

 مجموعات أخرىلم يبلغ عنها أو شجع  الحملات على إنفاق أموال إضافيةقد شجع الواقعيغير يكون السقف
تنقل خلال أول مناظرة رئاسية على الإطلاقو ، على إنفاق أمواللم يبلغ عنها نيابة عن المرشحين من الافراد

را تكاليف زعم بعض المرشحين بشكل خاص أن حدود الإنفاق ينبغي أن ترتفع نظ.على التلفزيون في مصر
لعادل والمنصف إلى وسائل الإعلام تبرز هذه القضية الحاجة إلى تنظيم عملية الوصولا فى الحقيقةالإعلانات.

 31تقيد الانفاق على وسائل الاعلام. هناك أحكام ولا يوجد، خلال الفترة الانتخابية

فقد جعل الحد الأقصى  2014لسنة22القانون الحالي بشأن الانتخابات الرئاسية رقم  أما فى
 32وفى حالة جولة الإعادة يكون خمسة ملايين جنيه.، للإنفاق فى الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه

تحددها لجنة  بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى -وحيد -وألزم القانون المرشح بفتح حساب
ويلتزم المرشح والبنك بإبلاغ اللجنة بكل مايتم إيداعه ، الانتخابات الرئاسية يكون فيه كل حسابات الحملة

 33فى الحساب ومصدره ووجه إنفاقه.

على إلزام المرشح بتقديم إقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة  الحاليالقانون  ونص
ووضع عقوبة الغرامة) ، 34مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وأوجه انفاقها الانتخابات بياناً يتضمن

من عشرة الأف إلى خمسائة ألف جنيه( لمن أنفق من خارج الحساب المخصص للحملة أو تجاوز حد 
 35الإنفاق للحملة الانتخابية عن الحد الاقصى المقرر قانوناً.

م 2014لسنة 45فى القانون رقم لمجلس النواب الأنتخابيةنفقات الدعاية  المصري نظم المشرع لقد
حيث حددت 36.من هذا القانون 25، 26، 27، 28)قانون مباشرة الحقوق السياسية( وذلك فى المواد

، ألف جنيه( للمرشح فى الجولة الاولى 500الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية ب ) 25المادة 
وبالنسبة لنظام القائمة ، الإعادة مائتي ألف جنيه( هذا بالنسبة للنظام الفردي ويكون الحد الأقصى فى جولة
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 26وجاءت المادة، يتم مضاعفة الحدان المشار إليهما السابقين لكل خمسه عشر مرشحاً فى القائمة الواحدة
نية بما لا من ذات القانون لتنظيم عملية تلقي التبرعات وحددت الحد الأقصى للتبرعات سواء نقدية أو عي

 (.% من الحد الأقصى المصرح به5يجاوز )

المرشح بفتح حساب مخصص لأموال الدعاية ولا يجوز الإنفاق على الحملة  27وألزمت المادة 
عملية مراقبة ومراجعة حسابات  28وأخيراً نظمت المادة ، بالانتخابية للمرشح من خارج هذا الحسا

مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به الدعاية الانتخابية عن طريق إلزام كل 
المرشح مصادر تمويل حملته الانتخابية وكذلك مصاريف دعايته الانتخابية وتتولى جهة تابعة للجنة العليا 

 37للانتخابات بالإشراف والمراجعة على حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.

راطيالثالث: التحول الديمقالمبحث   

حيث تعُرف ، يعُتبر مفهوم التحول الديمقراطي أحد أبرز المفاهيم تداولًا في الظرفية الدولية الراهنة
دولية أوجبت على الدول تبني هذا و  العديد من الدول توجها حيوى النظام الديمقراطي نتيجة لظروف داخلية

التطورات التي شهدتها خاصة دول العشرين العديد من و  الواحدو  العشرين ينحيث عرف القرن، الشكل
 .في إطار ما يسمى بالثورة الديمقراطية العالمية، العالم الثالث

وكذلك بيان ، ولأهمية موضوع التحول الديمقراطي نتناوله في هذا المبحث من خلال بيان مفهومه
وذلك ، لتحول الديمقراطيوأخيراً العوامل التي تؤدي إلي تحقيق ا، المراحل اللازمة لعملية التحول الديمقراطي

 فى ثلاثة مطالب على النحو التالي.

 المطلب الأول: مفهوم التحول الديمقراطي

ونعرض هنا لأهم تعريفات التحول ، تعددت تعاريف الباحثين لمفهوم التحول الديمقراطي
 الديمقراطي:
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مؤسسات لم  عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء فى" بأنه”SCHMITER”عرفه شميتر فقد
إذن هى عمليات  ...تطبق من قبل أو أمتداد هذه القواعد لتشمل أفردا أو موضوعات لم تشملهم من قبل

 38اتخاذها للتحول من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي. مواجراءات يت

صنع  وأسلوبأي تغير النظام القائم ، التحول من نظام إلى آخر"المفكر تشارلز أندريان بأنه: عرفهو 
وعليه التحول يعني تغييرات عميقة في الأبعاد ، ويسميه التغير بين النظم، السياسة الذي يتبناه النظام
البعد الهيكلي والسياسات وهذه التغيرات ناتجة عن وجود ، البعد الثقافي، الأساسية الثلاثة في النظام

ام القائم على التعامل معها في ظل الإطار مما يؤدي إلى عجز النظ، تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة
في هذا الإطار فإن هذا التعريف يركز على أن التحول الديمقراطي هو عملية تغيير و ."والأسلوب القديم

 39.جذري في جميع مستويات النظام

تغيير النظام السياسي من صيفة غير ديمقراطية إلى صيغة أخرى أكثر  بأنه"وهناك من عرفه 
 40أى التحول من الحكم السلطوي إلى الحكم الديمقراطي.، ديمقراطية"

وهناك من يعتبر أن عملية التحول الديمقراطي هي ذلك الترتيب المؤسسي الذي يمكن من زيادى 
وعلى ذلك فإن هذه العملية تشير إلي  41، والسياسية التنافس وتوسيع المشاركة واحترام الحريات المدنية

ويبرز ذلك من ، سات التعددية الحزبية التنافسية المؤسسية فى النظام السياسيتضمين أو إعادة تضمين ممار 
وإعادة توزريع السلطة والنفوذ وتوسيع دائرة ، خلال إدخال تعديلات دستورية وقانونية وتنظيمية وفكرية

 42وبروز مراكز مختلفة.، المشاركة فيها

 مراحل التحول الديمقراطيالمطلب الثاني: 

 على النحو التالي:، مراحل حل عملية التحول الديمقراطي إلي أربعةيمكن تقسيم مرا

 :لة انهيار النظام السلطوي القديمالمرحلة الأولى: مرح
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تبدأ هذه المرحلة بظهور منظمات أو جماعات تنذر بتهديد هيمنة الحزب الأول على الساحة 
من يعارض ويحدث صراع بين  43ثم يلي ذلك بروز انقسامات فى صفوف القيادة السياسية.، السياسية

فيفقد النظام السلطوي تماسكه وتبدأ ، وتحدث الانقساماتبين المتصارعين، التحول الديمقراطي وبين من يؤيده
 44عملية التحول.

 :لة اتخاذ قرار التحول الديمقراطيالمرحلة الثانية: مرح

ويحدث هذا ، إلى النظام الديمقراطي الزمنية للتحول من النظام السلطويتشكل هذه المرحلة الفترة 
أو عنما يكون غير قادر على الحفاظ على ، التحول عندما يتكيف النظام مع الضغوط والمطالب الجديدة

يتنافس فيها ، ولابد فى هذه المرحلة من إجراء انتخابات عامة وحرة ونزيهة، احلاله بنظام جديد مذاته ويت
د تغييرات وتعديلات فى الدستور لتقنين الحياة الحزبية وضمان وايضا لابد من وجو ، عدد من الاحزاب

 45الحريات المدنية.

 :)تدعيم النظام الديمقراطي( المرحلة الثالثة: مرحلة التماسك الديمقراطي

الرئيسين أو الأحزاب وجماعات المصالح والمنظمات تقتنع  وهذه المرحلة تتميز بأن الفاعلين السياسين
وبالتالي لن يتحقق التماسك إلا إذا تخلى النظام 46بأنه لا بديل عن العملية الديمقراطية للوصول للسلطة.

وفي نفس الوقت بناء ، عن كافة المؤسسات الموورثة عن النظام السلطوي القديم والتى تعيق النظام الديمقراطي
 47جديدة تعزز النظام الديمقراطي. مؤسسات

 :المرحلة الرابعة: مرحلة نضج النظام الديمقراطي الجديد

، وهى تعني توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، الديمقراطي وهى أعلى مراحل التحول
والحق فى التنمية ، وإتاحة التعليم والرعاية الصحية، وتشمل هذه الحقوق تقارب مستويات الدخل والثروة

 48والمساواة في الفرص دون تمييز.، الاقتصادية والاجتماعية
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 المطلب الثالث: عوامل التحول الديمقراطي

 وذلك على النحو التالي:، عوامل داخلية وعوامل خارجية ي إلىتنقسم عوامل التحول الديمقراط

 الفرع الأول: العوامل الداخلية

 يمكن حصر أهم عوامل التحول الديمقراطي الداخلية إلي: 

 شرعية النظام التسلطيانهيار أولًا: 

 49منها:، هناك العديد من الأسباب تؤدى إلى انهيار شرعية النظام التسلطي

 المجتمع. مصالحو  نظام السياسي لمختلف قيمعدم تمثيل ال -1
وخاصة ظهور ، عدم قدرة النظام السياسي على استيعاب التغييرات الجديدة فى المجتمع -2

 يعجز عن توفير فرص المشاركة لها.، فئات جديدة
 ضعف دور ومكانة البرلمان فى النظام السياسي. -3
وبالتالي أقل تسامحاً ، التغير فى القيم الاجتماعية التي أصبحت أقل تقبلًا للنظم التسلطية -4

 معه.

 ي إدراك القيادة والنخب السياسيةالتغير فانياً: ث

وكذلك ، القيادة السياسية تعد أهم العوامل التي تدفع لاتخاذ أو عدم اتخاذ قرار التحول الديمقراطي
وتوسيع ، لقيادة ماهرة لمواجهة المعارضين والمتشددين التحول الديمقراطيحيث تحتاج عملية ، نجاحه أو فشله

 وتوزيع الموارد الاقتصادية.، عملية صنع القرار نطاق المشاركة فى

والحقيقة أن هناك جملة من الأسباب تؤدي إلى تغيير موقف القيادة السياسية وتخليها عن النزعة 
 50منها:، التسلطية
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 تردي الشرعية السياسية للنظام. -1
 تآكل رموز النظام التسلطي الرمزية والمادية والقمعية. -2
 إدراك القيادة بأن تكاليف بقائئها فى السلطة مرتفعة. -3
اعتقاد القيادة بأن التحول الديمقراطي يحقق العديد من الفوائد مثل زيادة الشرعية  -4

 تجنب فرض العقوبات.، الدولية

 ثالثاً: تطور المجتمع المدني

التي تمارسها منظمات بفعل الضغوط ، يعد نمو المجتمع المدني عاملا مهماً فى التحول الديمقراطي
وكذلك تزايد التعليم والثقافة والتطور ، المجتمع المدني لتصحيح آليات ممارسة وإدارة العملية السياسية

 51ومن ثم فإن نمو المجمتع المدني يعد دافعاً للتحول الديمقراطي.، التكنولوجي

 الفرع الثاني: العوامل الخارجية

يلاحظ أن تأثير العوامل الخارجية على التحول الخارجي يبقى نسبيا؛ً فلا يوجد نتيجة حتمية لتأثير 
ويمكن ذكر أهم العوامل الخارجية على ، على التحول الديمقراطي داخل النظم التسلطيةالعوامل الخارجية 

 النحو التالي:

 :الديمقراطيدور القوى الخارجية في دفع التحول أولًا: 

يمكن القول إن هناك مصادر للتأثير يمكن من خلالها للدول والمنظمات الكبرى ) الولايات 
ممارسة الضغوط على النظم ، الاتحاد الإوربي( والهيئات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية -المتحدة

ستطيع هذه الدول كما ت،  للإسراع فى عمليات الإصلاح السياسي السلطوية خاصة في دول العالم الثالث
تؤكد والهيئات تقديم حوافز إيجابية للدول التي تدعم التحول إلي الديمقراطية. فهذه الدول وتلك المنظمات 

للنظم  على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية والحرية الاقتصادية كشرط لتقديم المنح والمساعدات
 52السلطوية.
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 ب الباردةبعد نهاية الحر  النظام الدوليثانياً: 

مع ، وط الاتحاد السوفيتيحيث شهدت البيئة الدولية تغيرات جذرية بعد انتهاء الحرب الباردة وسق
 الية على النمط الغربي.بير اللي أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي إلي الديمقراطية فيظمة الحكم السلطوية تحول أن

 :نتشار أو المحاكاةالإثالثاً: 

 المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان سهولة الاتصال بمختلف وسائلالواقع الجديد لقوى  

ومكنت الافراد من تلقى ، من أحداث الإعلام مما يتيح للرأي العام العالمي للإحاطة بما يجري داخليا
 53خرين وبالتالي الاستفادة منها.ات بسهولة والاطلاع على تجارب الأالمعلوم

 خاتمة

 مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي: خلصت هذه الدراسة إلى

 أولًا: النتائج:

 ضمان الشفافية للمال السياسييتمثل الهدف الرئيسى لوضع القيود علي دخل الأحزاب في  -1
 .وتحقيق العدالة

تتناسب مع واقعها ، بالقيود على تبرعات الأشخاص والشركات خاصةقواعد  كل دولة لها -2
 .عي وأهداف أنظمة التمويل السياسي فيهاالسياسي والاجتما

فلابد من فرض قيود عملية ، نتائج عكسية تشكل مسألة القيود على دخل الأحزاب أحياناً  -3
 وفعالة.

من الوسائل الجيدة للتخفيف من الأثر السيىء للقيود ، والقيود على الإعلان، التمويل العاميعد  -4
 وقد استخدمت بعض الدول تلك الوسائل مث بولندا والمكسيك.، على الدخل
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من ، المتنافسين السياسيينوانعدام المساواة بين ، مكافحة الفساد السياسي وشراء الأصواتيعد  -5
 أهم أسباب فرض القيود على الإنفاق.

منع أو حظر أشكال ، ى للإنفاقصهما؛ وضع حد أق، تتمثل القيود على الإنفاق فى نوعين -6
 نة من الإنفاق.معي

 المساواة بين الأحزاب، منها، قيود الإنفاقتوجد العديد من الوسائل التشريعية للتخفيف من  -7
 ثة.الحد من إنفاق الأطراف الثلا، تحديد فترات الحملات الانتخابية، المرشحينو 

مرحلة ، مرحلة انهيار النظام السلطوي القديم، وهي، تمر عملية التحول الديمقراطي بأربعة مراحل -8
مرحلة نضج النظام الديمقراطي ، مرحلة التماسك الديمقراطي، اتخاذ قرار التحول الديمقراطي

 .الجديد
والتي لابد من ، يتوقف تحقيق التحول الديمقراطي على مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية -9

 توافرها حتى تتم عملية التحول الديمقراطي للدولة.

 ثانياً: التوصيات:

 على النحو التالي:وذلك ، التوصيات الى خلص لها الباحث يوجهها للمشرعين فى الدول العربية بصفة عامة

، مشاريع تجارية تحت إشراف الحكومة في اللأحزاب باستثمار أموالهيسمح  قانونيبتشريع نوصي  -1
 وتتواصل على أرض الواقع مع الجماهير.، حتى تستطيع مواجهة أعباء الانفاق

مع اشتراط شروط ، بشكل متساوي للأحزاب الموجودة حكومينوصي بسن تشريع يكفل تمويل  -2
بة نسأو حصوله على ، شتى أرجاء البلاد فيمعينة تكفل جدية وجود الحزب مثل انتشار الحزب 

 صوات فى الانتخابات.الأمعينة من 
يكفل تحقيق نوع من  نوصي بزيادة صلاحيات الأجهزة الرقابية على مصادر تمويل الأحزاب بما -3

 العدالة بين الأحزاب الحاكمة والأحزاب الأخرى.
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نوصي بضرورة وضع حد أقصى للتبرعات للأحزاب حتى لايتم هيمنة الأحزاب الكبيرة على  -4
 الأحزاب الصغيرة.

مع توقيع جزاءات على من ، نوصي بضرورة وضع حد أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية -5
 يخالف ذلك الحظر.

وتوفير انتخابات نزيهة من أجل تحقيق ، منح المساواة بين الأحزاب السياسيةنوصي بضرورة  -6
 عملية التحول الديمقراطي.

نوصي بضرورة بسن تشريع يمنح مزيداً من الصلاحيات لمنظمات المجتمع المدني لما لها من دوراً  -7
 مهماً فى عملية التحول الديمقراطي.
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 المحكمة الجنائية الدولية ومشكلة الحصانة القضائية للقادة والرؤساء

 - فاس ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله -د/ بوشرة صانبة 

 ملخص

نظرا للمركز القانوني الدولي الذي تعترف به القواعد الدولية لرئيس الدولة مع الامتيازات التي كان 
يتمتع بها وفقا للقوانين الدستورية الداخلية وقت نشأة القانون الدولي. وهذه القواعد تقضي بإسناد 

وتتحمل هذه الأخيرة كافة  ،إلى الدولة ذاتها ،إرادة رئيس الدولة والأعمال التي يؤديها بهذا الوصف
على أساس أن رئيس الدولة هو أسمى  ،النتائج التي تترتب على هذه الإرادة أو على هذه الأعمال

أدى  ،ممثل لها. غير أن كثرة النزاعات الحربية الدولية وما انجر عنها من جرائم هزت البشرية بفظاعتها
وحماية المدنيين من جهة  ،ة الحرب من جهةإلى ضرورة إيجاد آليات قانونية من أجل الحد من وحشي

فالمجتمع الدولي   ،ولا سبيل إلى ذلك دون مراجعة بعض المفاهيم المتعلق بالمسؤولية الدولية ،ثانية
لذا كان لزاما إرساء قواعد جديدة ذات  ،أصبح لا يرضى بمسألة إصلاح الضرر أو التعويض عنه

منها تحقيق الردع الجنائي الدولي. حتى لو كان في الأمر  الهدف ،الصلة بالمسؤولية الجنائية الدولية
مساس بأحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي العرفي والاتفاقي كمبدأ حصانة رؤساء وقادة الدول 

التي كانت ولا تزال ترتبط بسيادة الدولة. لهذا كان من الواجب   ،(1963-1961)اتفاقيتي فيينا )
الجريمة الدولية وانتهاك قواعد القانون الدولي  ضائية دولية من أجل ردع ظاهرةإيجاد آليات قانونية وق

من غير أن تشكل الحصانات حائلا يقف أمام محاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.  ،الإنساني
وذلك لما لها  ،وشكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب

النظرية أي فيما يخص  على الأقل من الناحية ،اختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة من
النصوص القانونية المتضمنة في نظامها الأساسي. وقد طورت أحكام المحاكم الدولية ومواثيقها مبدأ 

 ،دون أن تتاح لهم أو كان من الرؤساء والقادة ،سواء كان من الأفراد العاديين ،المسؤولية الجنائية للفرد
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من منطلق أن الجرائم الدولية وجرائم الحرب تتميز بخطورتها واتساع آثارها  ،فرصة التمسك بالحصانة
وأنها تهدد المجتمع الدولي بأسره. فإلى أي حد تم كسر قواعد الحصانة المعترف بها داخليا ودوليا لصالح 

وجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبموجب من خلال القواعد القانونية المنشأة بم ،رؤساء الدول
وإلى أي مدى  ،لمبدأ المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول أنظمة المحاكم الجنائية الدولية المقررة والمرسخة

 استطاع نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية مواجهة هذه العراقيل؟

Résumé 

 Vu la position du droit internationale que connaissent les bases mondiales، 

en faveur du président de l’Etat avec les faveurs dont il bénéficiait selon les lois 

constitutionnelles internes au moment de la fondation de la loi internationale. 

Ces règlements existant selon la volanté du chef d’Etat vu que ce dernier est le 

représentant suprême de cet Etat.  Mais vu le grand nombre des conflits 

internationaux qui ont causé beaucoup de pertes humaines et matérielles، on est 

arrivé à mettre fin à ces barbaries guerrières et protéger les civiles de l’autre 

cote.  

 Ainsi، la société mondiale a décidé de créer des bases à caractère 

judiciaire même si cela touche des personnalités présidentielles selon les deux 

conventions de viennes (1961-1963). C’est pour cela qu’il a été obligatoire de 

trouver des résolutions judiciaires et loyales pour mettre fin à des crimes à 

l’échelon mondiale، alors qu’auparavant، l’anarchie régnait et on a décidé de 

punir ceux qui commettant ces crimes et on a fondé (la cour suprême 

internationale) pour qu’on vive au sein de la justice et comme ça les tribunaux à 

l’échelon mondial ont développé leurs conventions pour punir les accusés même 

s’ils profitent de la protection parlementaires ou présidentielles، alors que leurs 

actes criminels menacent la vie humaine. 

Que chacun assume sa responsabilité ! 
 مقدمة:

 ،)رئيس الدولة (1)معينينيتم من خلاله تحصين أشخاص  ،الحصانة نظام دولي تقليدي

 (2)من المقاضاة الجنائية. ،والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين(
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الأجنبية بجذور قديمة عن مفهوم ويربط القانون المنظم لأوجه التعامل مع رؤساء الدول 

كانت الدول الفاعلة في المجتمع  ،وحتى ظهور الثورة الفرنسية ،" والعلاقة بينهماحكامها" و"الدولة"

وكانت نسبة السيادة الشخصية إلى الحاكم هي التي تمنح الدولة الأهلية  ،الدولي يسودها النظام الملكي

يا من كلام لويس الرابع عشر ملك فرنسا الذي قال: وهذا الأمر يتضح جل ،لكي تصبح ذات سيادة

وقد كان القانون الخاص بالحصانات القضائية للدول الأجنبية سابقا يشير  ،والدولة أنا ،أنا الدولة»

. ويتمتع رئيس الدولة في الخارج (3)«في حين يشير حاليا إلى حصانة الدولة ،إلى حصانة السيادة

منها ما يهدف إلى حماية شخصه من الاعتداء الأدبي عن طريق  ،اتبطائفة من الحصانات والامتياز 

كما يتمتع  ،وهذه الحماية بنوعيها يطلق عليها بالحصانة الشخصية ،أو اعتداء مادي ،وسائل الإعلام

. فيعفى من الخضوع للقضاء (4)رئيس الدولة بقدر معين من الحصانة القضائية أمام المحاكم الأجنبية

 لقانون الدولي.الجنائي بموجب ا

الأولى تمنح له بحكم ممارسة وظائفه بينما تمنح  ،وبهذا تخول لرئيس الدولة حصانتين مختلفتين

. وإعمالا للصنف الأول من هذه الحصانات فإنه يصعب إقامة دعوى (5)له الثانية بصفته الشخصية

وتمنع الحصانة الشخصية  ،مهقضائية ضد الأعمال التي قام بها رئيس الدولة أثناء مزاولته وظيفته ومها

سواء تعلق الأمر بأعمال تدخل في إطار وظيفته أو خارج إطار  ،من متابعة رئيس الدولة قضائيا

وظيفته فمركزه القانوني يحميه ويقيه من الخضوع لأية مساءلة قضائية جنائية من قبل أية هيئة قضائية 

 ،انة المذكور يتمتع به رئيس الدولةوقد ثار جدال فقهي حول أي نوع من أنواع الحص ،أجنبية

وفي  ،يعتبر الأول بأن رئيس الدولة يتمتع بحصانة وظيفية ،ونستحضر موقفين مهمين بهذا الخصوص
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 ،( بأنه إذا كان القانون الدولي يعترف لرؤساء الدول ببعض الامتيازاتOuchakovهذا قال السيد )

انات باعتبارهم سلطات رسمية وليس بحكم فرؤساء الدول يتمتعون بحص ،فلا يعتقد أنها شخصية

وقد قال  ،صفتهم الشخصية. ويعتبر الموقف الثاني أن حصانة رئيس الدولة تتعدى حدوده الوظيفية

Cosnard  معلقا على ما جاء بهOuchakov  بأنه من غير المنطقي القول أن رؤساء الدول يتمتعون

وتوجد عدة احتمالات فيما يخص تمتع رئيس  ،فالدول هي المستفيدة من ذلك ،بحصانات كهيئة

 .(6)لكنه يتمتع بها حتما بحكم صفته الشخصية ،الدولة بالحصانة القضائية بحكم مركزه الوظيفي

وقد أثبت تاريخ المجتمع الدولي أن المسؤولين عن أشد وأخطر الانتهاكات الجسيمة لقواعد 

رتب  ور العقاب على أشخاص عاديين أو ذو وحص ،القانون الدولي الإنساني هم قادة ورؤساء الدول

يعد تهربا ودورانا على الحقيقة يجعل معها  ،واستبعاد أصحاب القرار والمناصب العليا ،بسيطة وعادية

فكرة إرساء قضاء دولي جنائي لا جدوى منها. وبهذا تبرز إشكالية موضوعنا هذا كالتالي: إلى أي 

من خلال القواعد  ،خليا ودوليا لصالح رؤساء الدولحد تم كسر قواعد الحصانة المعترف بها دا

القانونية المنشأة بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وبموجب أنظمة المحاكم الجنائية الدولية 

وإلى أي مدى استطاع نظام روما للمحكمة  ،لمبدأ المسؤولية الجنائية لرؤساء الدول المقررة والمرسخة

 جهة هذه العراقيل؟ الجنائية الدولية موا

معرفة الأساس بداية تحتم  ،الممنوحة للقادة ورؤساء الدولوضوع الحصانة القضائية ومعالجة م

ثم الوقوف بعد ذلك على موقف  ،القانوني الذي يمنح ممثلي الدولة ورؤسائها الحصانات والامتيازات
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عن أهم الإشكالات التي تثيرها القانون الجنائي الدولي من حصانة القادة والرؤساء لنختم بالحديث 

  أمام المحكمة الجنائية الدوليةحصانة هؤلاء المسؤولين

 أولا: الأســــاس القانـــونـــي لمبدأ الحصانــــة القضائيــــة

كما سبق القول فإن رئيس الدولة يتمتع بنفس حصانات مرؤوسيه فضلا عن حصانات 

خول للدبلوماسيتين )المرؤوسين( هذه الحصانات والأساس القانوني الذي  ،أخرى يفرضها مركزه

وهو نفس الأساس الذي يعتمد عليه لتأسيس حصانات  (7)(1963و  1961)اتفاقيتي فيينا لسنتي 

ولا يتم إسقاط القيود التي ترد على حصانات الدبلوماسيين  ،الرؤساء. زد على ذلك القانون العرفي

لأن الرئيس هو  ،المرؤوس نفس صلاحيات رئيسهإذ لا يفترض منح  ،على حصانات رؤساء الدول

وصلاحياته تشمل كافة المجالات الحيوية للدولة عكس  ،الحامي الأول لكل ما هو سيادي

ومهام محدودة. وقد أوضح تقرير مؤسسة القانون  ،الدبلوماسيين الذين يتمتعون بصلاحيات محدودة

يجب أن يستفيد  ،هؤلاء الدبلوماسيين أن رئيس الدولة باعتباره رئيس 2000الدولي في ديسمبر 

وأضاف التقرير بأنه لا يجب الخلط بين الرئيس  ،بالضرورة من نفس النظام الذي يتمتع به هؤلاء

وهو ما يفسر تمتعه بمعاملة خاصة. وبهذا فرئيس الدولة  ،والدبلوماسي لأن تمثيل الأول لدولة غير مقيد

والطابع المطلق لهذه الحصانة يقصي كل  ،لدول الأجنبيةيتمتع بحصانة قضائية جنائية أمام محاكم ا

وهذا الأمر يؤكد عدم استعداد  ،استثناء سواء فيما تعلق بطبيعة المخالفة المرتكبة أو تاريخ ارتكابها

أو تعلقها لأي  ،النظام القانوني الدولي ولمدة طويلة لاستقبال قاعدة قانونية تلغي آثار هذه الحصانة
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ه في الآونة الأخيرة وبشكل متدرج بذلت مجهودات كبيرة من أجل تعليق حصانة سبب كان. إلا أن

 .(8)رؤساء الدول

سوف نعمل على بيان اتجاهات  ،ومن أجل الإلمام بفكرة الحصانة على المستوى القانوني

 القوانين الوطنية.

حيث درجت التشريعات الجنائية الوطنية في مختلف الدول على النص على خضوع جميع 

الأشخاص على إقليم الدولة إلى أحكام قانون العقوبات لهذه الدول وكذا لاختصاصها القضائي 

وذلك تطبيقا لمبدأ  ،سواء أكان هؤلاء من الوطنيين الحاملين لجنسيتها أو من المقيمين على إقليمها

ناءات كمسؤولية بل يخضع لبعض الاستث ،. إلا أن هذا المبدأ لا يسري دائما(9)إقليمية القانون الجنائي

 .(10)الرؤساء عن بعض الجرائم المرتكبة في إطار تمتعهم بالحصانة

 الحصانة المقررة في النظم القانونية المقارنة الغربية - أ

 الحكوميين أو يتعارض منح الحصانة من المقاضاة الجنائية لرئيس الدولة أو لمسؤوليها     

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي لا تعد من  27البرلمانيين مع ما تنص عليه المادة 

وباستقراء بعض الدساتير  ،إذا ما ارتكب جريمة تدخل في دائرة اختصاصها ،بالصفة الرسمية لأي كان

وعلى سبيل المثال فالدستور الفرنسي الذي صدر عام  ،الغربية نلاحظ أنها تتعارض مع هذا المقتضى

فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها  ،ه حصانة مطلقة لرئيس الجمهوريةمن (11)68تكفل المادة  1958

ولا يجوز توجيه الاتهام إليه أثناء فترة أدائه لهذه  ،أثناء أدائه لواجباته إلا في حالة الخيانة العظمى

 .(12)وفقا للآليات التي تحددها المادة نفسها ،الواجبات إلا أمام محكمة العدل العليا
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 طوق المادة أن رئيس الجمهورية يكون مسؤولا في حالتين هما:ويتبين من من

 المسؤولية الكاملة عن أعماله التي تتعلق بالوظيفة. -1

 .(13)المسؤولية الكاملة في حالة الخيانة العظمى -2

وتكييف هذا الفعل يعود  ،غير أن القانون الفرنسي لم يرد أي تعريف لجريمة الخيانة العظمى

أمام المحكمة العليا  ،هذه الأخيرة التي تمثل الخصم والحكم في نفس الوقت ،إلى الجمعيات الوطنية

 27للعدالة صاحبة المحاكمة. وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى وجود تعارض بين كل من المادة 

التي تكفل  ،(14)من الدستور الفرنسي 68والمادة  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الأمر الذي كان يستدعي بالضرورة إجراء تعديل  ،كما سبق بيانه ،لرئيس الجمهوريةحصانة مطلقة 

 دستوري من أجل التصديق على النظام الأساسي.

وبهذا أصبحت  ،(15)53/2وهذا التعديل قد تم بالفعل وذلك بأن تم إضافة نص المادة 

 .(16)فرنسا طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

من الدستور البلجيكي على أن يتمتع الملك بحصانة مطلقة تشمل   88تنص المادة  كذلك

. وخارج إطار المهام الوظيفة وقد انتهى مجلس الدولة البلجيكي (17)كافة تصرفاته خلال أداء وظائفه

والتي تمنح حصانة مطلقة  88هو الآخر إلى تقرير وجود هذا التعارض الدستوري بين كل من المادة 

وقد استند المجلس في ذلك إلى الفقرة  ،(18)من النظام الأساسي للمحكمة 27وبين المادة  ،للملك

التي تنص على مساءلة الشخص الذي يأمر أو  ،من النظام الأساسي للمحكمة 25/ب من المادة 3
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أوصى المجلس  1999-4-21وفي  ،يحرض على ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في النظام الأساسي

 .(19)وهذا الأمر تحقق فعلا ،ديل كالذي حدث في فرنسابإجراء تع

 (20)وفي لوكسمبورج فقد قرر مجلس الدولة أيضا أنه لا يمكن التوفيق بين أحكام الدستور

 .(21)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 27والمادة 

ينص نجد أن الدستور في كوستاريكا  ،وعلى خلاف كل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج

أن تحول دون اضطلاع  ،على أنه لا يمكن للحصانة الجنائية لأعضاء البرلمان التي يكلفها الدستور

وفي هذا قضت المحكمة العليا  ،بإجراءاتها بالنظر إلى طبيعة الجرائم محكمة مثل المحكمة الجنائية الدولية

الجنائية الدولية وما ورد من النظام الأساسي للمحكمة  27في كوستاريكا على عدم تعارض المادة 

 27. نفس الشيء نجده في إسبانيا التي قرر مجلس دولتها على أن المادة (22)في الدستور بهذا الشأن

لأنها لا تؤثر على ممارسة أعضاء البرلمان لامتيازاتهم بل  ،من النظام الأساسي تتوافق والدستور الإسباني

من الدستور إلا أن  93وهذا ما تسمح به المادة  ،يةتعد نقلا للاختصاصات للمحكمة الجنائية الدول

ويتعين تغيير  ،حصانة الملك تظل قائمة لأنها تمثل أحد المبادئ الأساسية للنظام السياسي الإسباني

 .(23)النظام الأساسي وفقا لذلك

حيث تم استبعاد  ،هذا المنهج تبنته عدة دول كالنمسا وكندا وألمانيا والمجر وبولندا وهولندا

 .(24)وتقرير المسؤولية لرؤساء الدول فيما يرتكبوه من جرائم دولية ،الحصانات في مجال الجرائم الدولية

 :الحصانة المقررة في النظم القانونية المقارنة العربية - ب
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فدستور الجمهورية  ،بالنسبة للدساتير العربية فهي الأخرى تباينت بخصوص تقرير الحصانة

إلا  ،لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته»على ما يلي:  60دة اللبنانية نجده ينص في الما

أو في حال الخيانة العظمى. أما التبعة فيما يخص الجرائم العادية فهي خاضعة  ،عند خرقة الدستور

إلا من  ،للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى

ويحاكم أمام المجلس الأعلى  ،ل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائهقب

ويعمد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه  ،المنصوص عليه في المادة الثمانين

 يكون قد قرر وعليه يتضح بأن المشرع الدستوري اللبناني«. المحكمة العليا المؤلفة من جميع فرقها

الحصانة التامة لرئيس الجمهورية عن الجرائم التي قد يرتكبها خلال تأدية وظيفته ما عدا جريمتي خرق 

كما قد يساءل عن الجرائم العادية التي لا يكون ارتكبها خلال وظيفته  ،الدستور والخيانة العظمى

 .(25)طبقا للآليات المنصوص عليها

الأمير رئيس الدولة وذاته »منه تنص على ما يلي:  54وبالنسبة للدستور الكويتي فالمادة 

ويلاحظ بأن الدستور الكويتي قد تعرض «. مصونة لا تمس ولقبه حضرة صاحب السمو أمير الكويت

 حتى لكيفية مخاطبة الأمير بصورة تليق بمركزه كرئيس للدولة إمعانا في احترام شخصه.

حيث نص الدستور العراقي  ،يع الوطني العراقي الحصانة لأشخاص معينينويقرر التشر 

يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء بحصانة »ما يلي:  40في المادة  1970المؤقت لسنة 

من  45إلا أن المادة «. إلا بإذن مسبق من المجلس ،ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بحق أي منهم ،تامة

مسؤولية رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة أمام  ،نت من نص المادة السابقةالدستور استث
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أو تصرف  ،أو عن أي عمل ،عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية ،المجلس

ويكون ذلك طبقا لقواعد يضعها المجلس دول تشكيل  ،يراه المجلس مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها

لا توجد فيه أي إشارة إلى  2005كمة والإجراءات الواجب إتباعها. بيد أن دستور العراق لعام المح

وهذا ربما يعود إلى محدودية الصلاحيات  ،حصانة رئيس الجمهورية من أحكام القانون الجنائي العراقي

لة الرئيس وإعفائه من إلا أنه أفرد إجراءات خاصة لمساء ،التي يتمتع بها بموجب النظام البرلماني الجديد

في إحدى الجرائم  (26)منصبه من خلال مجلس النواب في حالة ثبوت إدانته من المحكمة الاتحادية العليا

. وبالنسبة لجمهورية (27)انتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى -التالية: الحنت باليمين الدستورية

 1971من خلال دستور سنة  ،وط معينةمصر العربية فقد أخضعت مساءلة الرئيس إلى آليات وشر 

أو ارتكاب جريمة  ،على ما يلي: يقام اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى 85حيث تنص المادة 

 جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل.

يقف -لمجلسيصدر قرار الاتهام من قبل مجلس الشعب بناء على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء ا

ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا  ،رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد تصديق قرار الاتهام فورا

 لحين الفصل في الاتهام.

في حالة الحكم بإدانة الرئيس بعض من منصبه مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الأخرى. 

 وتصدر الأحكام من محكمة خاصة.
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 1956لعام  247نائية لرئيس الدولة في مصر لأحكام القانون رقم وتخضع المسؤولية الج

حيث ينظم قواعد وإجراءات محاكمة رئيس  ،الخاص بكيفية وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية

 .(28)الجمهورية من حيث شكل الهيئة المختصة بالمحاكمة

نص عليه  وهناك من الفقهاء من يرى عدم وجود تعارض بين ما جاء في دستور مصر وما

فالحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور المصري ما هي إلا قيود  ،27نظام روما في المادة 

وليست سببا للإعفاء من  ،على الحق في مباشرة إجراءات الدعوى العمومية بالنسبة لهم ،إجرائية

الأساسي للمحكمة الجنائية  وهذا ما عني النظام ،العقاب أو تخفيفه إذا ما ارتكبت الجرائم الخطيرة

 ،وبهذا فإن ارتكاب رئيس الجمهورية إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما ،الدولية بحظره

فليس هناك من مانع من إتباع القيود الإجرائية التي تم النص عليها في دستور مصر. إذا ما تم ذلك 

اية الأشخاص المعفيين من المسؤولية وعلى نحو لا يكفل حم ،والاستقلالية ،بشكل يتسم بالحياد

 .(29)الجنائية الدولية

فقد   ،وذلك نظرا للوضع المتميز لشخص الملك ،له أهمية خاصة*ومشكل الحصانة في المغرب

بأن شخص الملك مقدس لا تنتهك  1996من دستور المغرب لسنة  23كان يقضي الفصل 

لم يبق على قدسية الملك بل نص على  2011من الدستور الجديد لسنة  46بيد أن الفصل  ،حرمته

. وبالنسبة لحصانة الملك فهناك (30)وكأمير للمؤمنين ،أن للملك واجب التوقير والاحترام كرئيس للدولة

من  41هل الصلاحيات الدينية المرتبطة بإمارة المؤمنين والتي حددها الفصل  ،تساءل حول مصدرها

بصفته  42في المهام المخولة للملك بمقتضى الفصل أم أن مصدر هذه الحصانة  ،الدستور الجديد



47 
 

وحوزة  ،وضامن استقلال البلاد ،ورمز وحدة الأمة ،رئيسا للدولة وممثلها الأسمى والضامن لدوامها

اللذان تفرعا  ،معا 42و  41أم أن مصدر هذه الحصانة الفصلين  ،المملكة في دائرة حدودها الحقة

 الصلاحيات الدينية والمهام الدنيوية. السابق الذي كان يجمع 19عن الفصل 

بتمعن نجد أن  42غير أنه بقراءة الفصل  ،في الحقيقة يصعب الإجابة عن هذه التساؤلات

وحسن سير المؤسسات  ،كالسهر على احترام الدستور ،الملك يضطلع بمهام أخرى تعد أساسية

واحترام التعهدات  ،والمواطنين وحقوق وحريات المواطنات ،الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي

الدولية للمملكة. وعليه فالملك يعد حسب الدستور المغربي هو الساهر على قيام دولة الحق والقانون 

 .(31)في إطار ما تفرضه المعاهدات الدولية وينظمه النص الدستوري

شرع ومن خلال هذه الفصول نستنتج على أن الملك لا يمكن مساءلته جنائيا. وقد رتب الم

فضلا عن أنه لا  ،" عدة عقوبات عند المس بهذه القدسيةلا ننتهك حرمتهالمغربي على انتهاك عبارة "

وعلى المستوى  ،يوجد في القانون المغربي ما يسمح بمقاضاة الملك عن أخطائه المدنية أو الجنائية

تعيين القضاة كما كان فإن الملك حتى وإن تخلى في ظل الدستور الجديد عن صلاحياته في  ،القضائي

. فقد أصبح في النص الحالي يوافق بظهير على تعيين 1996من دستور  33ينص على ذلك الفصل 

ومنه فلا يمكن لهؤلاء القضاة مساءلة الملك   ،(33)من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية (32)القضاة

رأس المجلس الأعلى للسلطة أضف إلى ذلك أن الملك هو الذي ي ،كيفما كانت طبيعة هذه المساءلة

القائد الأعلى للقوات  ،53.وقد بقي الملك بمقتضى الفصل (34)شخصيات داخله 5القضائية ويعين 

وهذا الفصل  ،(35)المسلحة الملكية وهو الذي يعين في الوظائف العسكرية ويرأس المجلس الأعلى للأمن
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حيث ما دام الملك  ،لجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة ا 28يتعارض مع مقتضيات المادة 

هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فصفته هذه لا تسمح بمتابعته مدنيا أو جنائيا عن الأخطاء 

 28في حين نجد أن المادة  ،التي يرتكبها أثناء ممارسته لسلطاته كقائدا على القوات المسلحة الملكية

ؤولية الجنائية للقائد العسكري والرؤساء الآخرين وبهذا تنص على المس ،من نظام روما الأساسي

من  28و  27فالمقتضيات المذكورة الدستورية والتشريعية والقضائية لا تتلاءم مع ما جاء في المادتين 

وهناك من يرى أن عدم التوافق هو الذي يحول دون  ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

فنظام الحكم في المغرب يمنح مكانة  ،ون الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمصادقة المغرب على القان

أهلته ليكون سلطة فوق السلطات في إطار  ،حيث نص على حصانة مطلقة له ،عالية للملك

 .(36)الضوابط المحددة في الوثيقة الدستورية

ومن وجود قيود  ،وأخيرا وليس آخرا فإنه ورغم ما قيل عن الحصانة في القانون الوطني للدول

ولا يمكن إعمالها فيما يتعلق  ،فهي أمور تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ،إجرائية

لأن في هذه الحالة يتم إعمال قواعد القانون الدولي  ،بارتكاب الجرائم الدولية والدعوى المتعلقة بها

ومما لا شك فيه فارتكاب إحدى جرائم القانون  ،مباشرة لأن قواعده أسمى من قواعد القانون الوطني

لا يمكن التذرع إزاءها بأداء الوظيفة العامة لأصحاب  ،الدولي الإنساني أو غيرها من الجرائم الدولية

 المناصب السامية )الرؤساء(.

 ثانيا : حصانة قادة ورؤساء الدول في إطار القانون الجنائي الدولي
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الحصانة الدولية حسب بعض الفقه وتعني إعفاء بعض الأجانب من الخضوع للقضاء 

لما في هذا الخضوع من  ،أو إعفاء بعض الأشخاص من الخضوع للقضاء الوطني ،الجنائي الإقليمي

والحصانة هي نظام دولي تقليدي يتم بمقتضاه إعفاء رؤساء  ،مساس بالدول التي يحملون جنسيتها

حيث يدفع الشخص الذي يرتكب سلوكا معينا يعد جريمة  ،ضاة أمام المحاكم الأجنبيةالدول من المقا

إلا  ،أمام القضاء الوطني بحصانته القضائية التي تحول دون محاكمته ،بموجب التشريع الجنائي لدولة ما

 ،لدوليأن السؤال الذي يطرح في هذا المضمار هو هل يحق الاعتداد بهذا الدفع أمام القضاء الجنائي ا

وما موقف  ،في حالة ما تم ارتكاب إحدى الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحاكم

الاتفاقيات الدولية ولجنة القانون الدولي في هذا المضمار؟ والإجابة على هذا التساءل تقتضي 

وموقف  ،وليةبالضرورة التعرف على نطاق الاعتداد بالدفع بالحضانة أمام المحاكم الجنائية الأجنبية والد

 .(37)المواثيق الدولية من هذا الدفع

 الحصانة القضائية لرؤساء الدول أمام المحاكم الجنائية الأجنبية - أ

يتمتع رئيس الدولة المتواجد على إقليم دولة أخرى بحصانة جنائية كاملة تعفيه من السلطات 

في كل من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  ،وتجد هذه القاعدة تبريرها ،القضائية لتلك الدولة

وأيضا المشروع الذي أعده  ،(1969وللمعاهدات ) ،(1963وللعلاقات القنصلية ) ،(1961)

واتفاقية  ،منه( 11)م 1929ومشروع عام  ،منه 12( في المادة 1975مع القانون الدولي لعام )مج

بالإضافة إلى كون التشريعات الوطنية قد  ،(19)م 1928هافانا الخاصة بالتمثيل والحصانة لعام 

 نصت عليها كما بينا.
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وكا غير مشروع في والحصانة الكاملة لرئيس الدولة تعني أنه إذا ما ارتكب هذا الأخير سل

أمام محاكم الدولة الأجنبية التي قام بارتكابه على  ،فلا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه ،دولة أجنبية

حيث قضت إحدى  ،أراضيها. وهذا الطرح يجد تطبيقه في عدد من القضايا لدى المحاكم الوطنية

لما يخوله القانون  ،بابوي )روبرت موجابي(المحاكم الأمريكية برفض اتخاذ أي إجراء لمحاكمة الرئيس الزيم

الدولي من حصانة ضد المحاكمة أمام القضاء الوطني نظرا لكونه رئيس لدولة أجنبية. وأحداث هذه 

طالبت باتخاذ إجراءات قانونية ضد  ،الواقعة أن حركة التغيير الديمقراطي المعارضة لحكم رئيس زيمبابوي

جراء كل ما ارتكبه من جرائم في  ،2001المتحدة بنيويورك سنة  الرئيس خلال تواجده بمنطقة الأمم

 .(38)حق بعض من مواطنيه

غير أن قاعدة الحصانة المطلقة لرؤساء الدول ضد الملاحقة القضائية الوطنية أحيانا يتم 

بدولة بنما حينما قامت السلطات الأمريكية  1989وعلى سبيل المثال ما حدث في سنة  ،انتهاكها

حيث  ،من أجل المثول أمام القضاء الأمريكي ،رئيس دولة بنما الجنرال )مانويل نورييجا(باعتقال 

سنة بموجب الحكم الصادر عام  30له تمثلت في سجنه لمدة  انتهت محاكمته بإفراد عقوبة جزائية

أدانت محكمة سنغالية )حسن حبري( رئيس التشاد السابق بتهمة  2000. كما أنه في فبراير 1992

 ،رفضت النظر في الاتهامات الموجهة لحبري 2000إلا أن محكمة الاستئناف في يوليو  ،عذيبالت

وعلى أثره تنعدم الولاية  ،بذريعة عدم وجود تشريع داخل السنغال ملائم لتطبيق اتفاقية التعذيب

المتعلق ثم إن محكمة العدل الدولية قد أيدت في حكمها  ،(39)القضائية لدى السنغال في توجيه الاتهام

إلا أنها ذهبت إلى أن التمتع  ،بقضية الكونجو ضد بلجيكا فكرة التمتع بالحصانة الدبلوماسية
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وأن هناك ظروف تستدعي إقامة المسؤولية ضد مرتكب  ،بالحصانة لا ينعني الإعفاء من المسؤولية

 .(40)الجريمة

 الحصانة القضائية ورؤساء الدول أمام المحاكم الجنائية الدولية - ب

تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة  1919( من معاهدة فرساي لسنة 227قررت المادة )لقد 

تكون قد اعترفت بمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لرئيس  وبهذا ،"غليوم الثانيإمبراطور ألمانيا السابق "

 في القانون الدولة في ما يتعلق بالأفعال التي ارتكبها أو أمر بها. وهذا مما لا شك فيه يعد تطورا هائلا

وبهذا يكون  ،يشكل قطيعة مع الماضي حيث كان الحاكم يتمتع بسلطة لا حدود لها ،الجنائي الدولي

 .(41)هذا النص قد تضمن ما يكفل جدية السعي نحو إقامة أول محكمة دولية جنائية

تولى " هتلروانتحار المستشار " ،وعقب هزيمة ألمانيا ودول المحور في الحرب العالمية الثانية

وقد تم القبض عليه مع مجموعة من القادة  ،" رئاسة الدول الألمانية في هذه الظروفدونتزالأميرال "

 8الألمان لمحاكمتهم. وفي لندن تم عقد اتفاقية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في أوربا وذلك بتاريخ 

رب الذين ليس حيث قررت إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي الح ،1945أغسطس 

أو  ،سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء في منظمات إجرامية ،لجرائمهم موقع جغرافي معين

بالصفتين معا وعلى إثر ذلك تم تشكيل محكمتين لهذا الغرض الأولى بمدينة نورمبرج الألمانية والأخرى 

 ،مبدأ مسؤولية رئيس الدولة وقد جاء في لائحة محكمة نورمبرج تأكيد على ،بمدينة طوكيو اليابانية

المركز الرسمي للمتهمين سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد »على أن  7حيث نصت المادة 

السلام على أساس أنه ليس من المنطق أو العدل أن يعاقب المرؤوسون الذين ينفذون أوامر غير 
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وقد «. بارتكاب هذه الجرائمويعفى الرئيس الذي دبر وأمر  ،مشروعة يصدرها رئيس الدولة أو أعوانه

اشارت محكمة نورمبرغ عند تطبيقها لهدا المبدا الى ان قواعد القانون الدولي التي تحمي ممثلي الدولة في 

ولا ، لا يمكن ان تطبق على الافعال والاعمال التي تعتبر جنائية في القانون الدولي، ظروف معينة

رب وعاداتها الدفع بصفتهم الرسمية لتجنب المحاكمة و يستطيع مرتكبو الانتهاكات المخالفة لقوانين الح

فمن يخالف قوانين الحرب واعرافها ليس له ان يبرر دلك بانه كان مفوض من جانب  ،العقاب

وأصدرت  ،(43)" رئيس ألمانيا أمام محكمة نورمبرغدونتزعلى إثر ذلك تمت محاكمة "، (42)الدولة

وتم تقرير استبعاد حصانة رئيس الدولة  ،ه جرائم حربالمحكمة في حقه حكما بعقوبة السجن لارتكاب

 .(44)وعدم الأخذ بالدفع الذي قد يبديه استنادا إلى تلك الحصانة

وبالنسبة لمحكمة طوكيو فقد انتهت هي الأخرى إلى نتيجة مماثلة لما انتهت إليه محكمة 

عندما أعلنت أن الشخص المرتكب لجرائم ضد الإنسانية لا يمكنه الفرار من العقاب تحت  نورمبرج

.و بهدا تعتبر محاكمات الحرب (45)دعوى أنه )هو أو حكومته( ليسا مقيدين بالالتزام باتفاقية معينة

اذ اعترفت ، االعالمية الثانية ثورة في مجال القانون الدولي الجنائي بالقياس الى الافكار السابقة عليه

وعدم ، وما يفترضه ذلك من اقرار بمسؤولية قادة الدول ،بفكرة الجزاء الجنائي في نطاق القانون الدولي

 .(46)القبول بفكرة حصانة او سيادة القادة

فبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية  ،أمام المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ،وعن الدفع بالحصانة

على محاكمة  ،فقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي لهذه المحكمة ،ليوغسلافيا السابقة

الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتي تم ارتكابها في يوغسلافيا 
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بما في  ،كما نص نفس النظام الأساسي على المسؤولية الجنائية الفردية ،1991منذ سنة  ،السابقة

وانتهاكات قوانين  ،1949ولية رئيس الدولة بالنسبة للانتهاكات الجسيمة لمعاهدات جنين ذلك مسؤ 

والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ومما يميز اختصاص هذه المحكمة عن كل  ،وأعراف الحرب

بغض  ،من اختصاص محكمة طوكيو ونورمبرج أن الأولى تختص بالنظر ومعاقبة كل من ينتهك ق د إ

هي  ،. ومن أشهر المحاكمات التي قامت بها هذه المحكمة(47)لنظر عن انتمائه لأي من أطراف النزاعا

محاكمة الرئيس )سليودان ميلورسوفيتش( و )كارادتيش( رئيس جمهورية بوسنة الصربية والذي تم 

ب حيث تمت إدانة ميلوسوفيتش بتهمة انتهاك قوانين وأعراف الحرب وارتكا ،القبض عليه مؤخرا

كما أدين   ،1999-1948جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الألباني في كوسوفا خلال سنة 

وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق  ،كذلك بخرق اتفاقيات جنيف وانتهاك قوانين وأعراف الحرب

هذا فضلا عن ارتكابه أعمال إبادة  ،الشعب الكرواتي وباقي الجاليات غير العربية في جمهورية كرواتيا

وتعد محاكمة ميلوسوفيتش من أهم المحاكمات التي كان  ،جماعية خلال الحرب في البوسنة والهرسك

 .(48)ومع الأسف فقد توفي في سجنه قبل أن تنتهي محاكمته إلا أنه ،يترقبها الإنسان

وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لروندا فقد دل نظامها الأساسي على عدم 

بل قد يؤخذ في  ،نصب الرسمي للمتهم للإعفاء من المسؤولية الجنائية أو تخفيفها العقوبةالاعتداء بالم

وهذا الأمر شكل سابقة  ،الاعتبار كظرف مشدد على الشخص المتهم الذي يشغل ذلك المنصب

 ،قضائية تسترشد بها المحاكم الجنائية الدولية أثناء محاكمة الأشخاص المتهمين ذوو المناصب العالية

فقد ترسخ مبدأ عدم  ،. ومع قيام المحكمة الجنائية الدولية(49)وجعل العقوبات المفروضة عليهم أشد
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( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 27الاعتداد بالحصانة في الجرائم الدولية حيث تنص المادة )

 :(50)الدولية على ما يلي

ساوية دون تمييز بسبب يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة مت-1

سواء كان رئيسا للدولة أو حكومة أو  ،وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص ،الصفة الرسمية

لا تعفيه بأي حال من الأحوال من  ،أو موظفا حكوميا ،أو ممثلا منتخبا ،عضوا في حكومة أو برلمان

في حد ذاتها سببا لتخفيف  كما أنها لا تشكل ،المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي

 العقوبة.

 ،لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص-2

دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.  ،سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية

ص تلافي الدفع بعدم المسؤولية للرؤساء أمام ومن الملاحظ أن المشرع الدولي حاول من خلال هذا الن

ما يؤدي إلى إفلات المجرمين من  ،(51)القضاء الدولي بعدما أصبحت عائقا أمام القضاء الوطني

 .(52)العقاب

موقف الاتفاقيات الدولية ولجنة القانون الدولي من الحصانة القضائية لرؤساء  -ج

 الدول

تنظم حصانة رؤساء الدول من المسؤولية عن الجرائم لا توجد اتفاقيات دولية قائمة بذاتها 

بيد أنه يممكن رصد بعض النصوص التي تعالج مسألة الحصانة في بعض  ،الدولية التي قد يرتكبونها

من اتفاقي منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  4الاتفاقيات الدولية ومن ذلك نجد نص المادة 
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سواء   ،عاقبة الأشخاص الذين اقترفوا جريمة إبادة الجنس البشريالذي ينص على م ،1948لسنة 

 أو موظفين عامين أو أفرادا. ،كانوا حكاما دستوريين

وبهذا النص يتضح على أن الاتفاقية تؤكد على عدم جواز الدفع بمبدأ الحصانة للتنصل من 

 1977لحقين بها لعام والبروتوكولين الم (54)1949وبالنسبة لاتفاقيات جنيف لعام  ،(53)المسؤولية

فنجدها تؤكد على ضرورة أن تلتزم الدول الأطراف فيها بمحاكمة كل من ثبت ارتكابه لأحد الجرائم 

. وبخصوص (55)على مبدأ مسؤولية القادة مؤكدة بذلك ،الجسيمة التي وردت فيها كيف ما كان موقعه

اسية أو اللإنسانية أو المهينة لعام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق

فهي تضع التزاما شاملا على عاتق الدول الأطراف فيها من أجل محاكمة المشتبه في  ،1984

دون أن تنص صراحة على استثناء من كان  ،ارتكابهم ممارسات تعذيب ممنهجة أمام محاكمها الوطنية

بالصفة الرسمية لمنع محاكمة مرتكبي جرائم وبهذا يمكن القول أنها لا تعتد  ،متمتعا منهم بالحصانة

وعلى الخصوص أن الاتفاقية تفرض من خلال المادة الأولى وقوع التعذيب من موظف  ،التعذيب

علاوة على اشتراطها على الأطراف فيها تحريم التعذيب وممارسة بشأنه ولاية قضائية  ،رسمي

 .(56)شاملة

 ،ات إعادة النظر في الطابع المطلق للحصانةوقد حاول المجتمع الدولي من خلال بعض الهيئ

وتسمح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة  ،نظرا لخطورة الجرائم التي ترتكب

وهذا ما يفسر المجهودات المبذولة من طرف لجنة القانون الدولي بطلب من الجمعية  ،القضائية

 ،1954بسلم وأمن الإنسانية وأمنها لعام  حيث أعدت مشروع مدونة الجرائم المخلة ،(57)العامة



56 
 

تصرف الشخص باعتباره رئيسا للدولة أو حاكما لا يعفيه »الذي تنص مادته الثالثة على ما يلي: 

 «.من المسؤولية عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع

 1973( لعام 28-)د 3047وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 

وعلى وجوب ملاحقة ومحاكمة المتهمين  ،عدم إمكانية انتفاع رئيس أي دولة من أي حصانة قضائية

 بجرائم واقعة على الأمن والسلم الدوليتين أو على القانون الدولي الإنساني.

بـ )الصفة الرسمية والمسؤولية( من مشروع مدونة الجرائم المخلة  المعنونة 7وقد جاء في المادة 

لا يعفى الفرد الذي يرتكب جريمة مخلة بسلم الإنسانية »أنه:  1996بسلم الإنسانية وأمنها لعام 

ولا تخفف عقوبته لصفته الرسمية حتى ولو تصرف بوصفه رئيس دولة أو  ،وأمنها من مسؤوليته الجنائية

في تعليق لجنة القانون الدولي بخصوص مضمون هذه المادة أن الهدف من هذه  وقد جاء«. حكومة

الأخيرة هو منع الشخص المتهم المرتكب لجريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها من التذرع بمنصبه الرسمي  

فليس من  ،. وهذا ينسجم مع قواعد المنطق والعدالة(58)كظرف للإعفاء من المسؤولية ومنحه الحصانة

ويعفى هذا  ،ل أن يعاقب المرؤوسين الذين ينفذون أوامر غير مشروعة يصدرها رئيس الدولةالعد

والذي يعتبر وفقا لرأي بعض الفقهاء )رئيس عصابة من المجرمين وليس رئيس دولة تحترم  ،الأخير

 القانون(.

 ثالثا: الإشكالات التي يثيرها الدفع بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية

من النظام الأساسي  27مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة الذي تم النص عليه في المادة  إن

 يمكن إجمال بعضها فيما يلي: ،الجنائية الدولية يواجه مشاكل عديدةللمحكمة 
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 الالتزام بالتعاون فيما يخص التنازل عن الحصانة -أ

 ى ما يلي: من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عل 98تنص المادة 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها »-1

فيما يتعلق بحصانات الدولة  ،الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي

أن تحصل أولا  ما لم تستطع المحكمة ،أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة

 على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن -2

تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط 

ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون  ،لدولة إجراء المحكمةلتقديم شخص تابع لتلك ا

 «.الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم

من خلال هذا النص يتضح عدم توفر المحكمة على وسائل فعالة ومؤثرة ناجحة لإحضار 

لذي يفترض وجود ذوو فمن خلال النص المذكور ا ،المسؤولين عن الجرائم التي تختص بها لمحاكمتهم

الحصانة من الرؤساء وغيرهم على إقليم دولة غير دولتهم التي ينتمون إليها بجنسيتهم ويجب على 

كما يتوجب عليها أن تطلب أيضا من  ،المحكمة أن تطلب من الدولة التي يتواجدون فيها تسليمهم

غير أنها إذا  ،وجب التشريع الوطنيالدولة الحامل المتهم جنسيتها التنازل عن حصانته المعترف له بها بم

رفضت فلا تستطيع المحكمة أن تطلب من الدولة المتواجد المتهم على إقليمها التخلي عن التزاماتها 

بموجب الاتفاقيات الدولية التي تتضمن حصانة المتهم على إقليمها التخلي عن التزاماتها بموجب 
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وذلك تفاديا لما قد  ،المتمتع بها بمقتضى قوانين دولتهالاتفاقيات الدولية التي تتضمن حصانة المتهم 

يتسبب فيه التسليم دون موافقة الدولة الأم من توثر في العلاقات بين الدول. وبهذا يتضح أنه لتسليم 

تعاون  المتهمين بارتكاب جرائم الحرب أو غيرها من الجرائم الدولية التي تختص المحكمة بنظرها يلزم

سبة للمتهم أو التي يحمل جنسيتها وتعاون الدولة التي يتواجد على إقليمها وهذا الأمر الدولة الأم بالن

( نلاحظ أن 98غالبا ما يصعب تحقيقه. وهكذا أو من خلال صياغة الفقرة الأولى من المادة )

ه المحكمة سوف تصبح غير قادرة على مباشرة اختصاصها إلا بعد موافقة الدولة المعنية أي الدولة الموج

 .(59)(27وعليه يتضح وجود تناقض وتعارض مع نصالمادة ) ،إليها الطلب

( بهذه الصياغة يشكل ثغرة واضحة في النظام الأساسي للمحكمة 98فنص المادة ) إذن

لا لشيء إلا  ،الجنائية الدولية ويحول دون خضوع رؤساء الدول لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

لتمتعهم بالحصانة الممنوحة لهم بصفة رسمية. ولهذا فالولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إبرام 

مستغلة هذه المادة لتمنع تقديم مواطنيها الموجه  ،قيات ثنائية مع عدد كبير من حكومات الدولاتفا

إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية من طرف 

 .(60)في حالة إذا طلبت منها ذلك الحكومات المعنية إلى المحكمة الجنائية الدولية

( يزداد صعوبة وتعقدا كلما كان الشخص الذي 98الذي يطرحه نص المادة ) إن الإشكال

ويتواجد على  ،ومعناه أنه يحمل جنسية دولة تمنحه حصانة معينة ،يتمتع بالحصانة مزدوج الجنسية

والسؤال الذي يطرح هنا هو هل يمكن  ،يحمل جنسيتها دون أن تمنحه أية حصانة ،إقليم دولة أخرى

اجد المتهم على إقليمها أن تتعاون مع المحكمة الدولية الجنائية مباشرة من غير انتظار للدولة التي يتو 



59 
 

على تعاون من جانب الدولة الأخرى التي يتمتع بجنسيتها الثانية وما تمنحه له من  حصول المحكمة

 حصانة؟

( يقضي بجعل عبئ الحصول على التعاون من الدولة التي تمنح الشخص 98نص المادة )

وعليه فالدولة التي يقيم المتهم على إقليمها لن  ،الحصانة وليس على الدولة الموجه إليها الطلب هذه

وهذا الأمر راجع  ،تتمكن من تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية دون الحصول على التعاون المشار إليه

ت الدولة المقيم المتهم . إلا أن هناك من يرى على أنه متى قام(61)إلى الصيغة العامة للمادة المذكورة

متى   ،على إقليمها بتقديمه حتى ولو لم تتعاون دولة جنسيته الأولى التي تعطيه حصانة من نوع معين

كانت الدولة التي يقيم على أرضها تمنحه هذه الجنسية وذلك لأن الجنسية حتى ولو كانت مكتسبة 

وأية دولة حريصة على  ،ن تمنحهم جنسيتهاالتي توفرها الدولة لم ،تنطوي على قدر من المزايا والحماية

وبهذا فالدولة المقيم على أرضها المجرم المطلوب إن قامت  ،حماية رعاياها ولو اكتسبوا الجنسية لاحقا

 ،رغم عدم تعاون الدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها ،بتقديمه بناء على طلب المحكمة الجنائية الدولية

 .(62)لقانون الدوليفلا يعد الأمر مخالف لقواعد ا

فقد يطلب من دولة تسليم شخص عديم الجنسية إلى  ،وفي حالة الأشخاص عديمي الجنسية

وقد عرفت  ،كونه متهم في إحدى الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها ،المحكمة الجنائية الدولية

عديم  ،1954نة المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لس

وتنص الفقرة الثانية  ،«الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعاتها»الجنسية بأنه: 
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-2.........-1/أ( من هذه الاتفاقية على ما يلي:"لا تنطبق هذه الاتفاقية": 3من المادة الأولى )

............. 

 عتقاد بأنهم:على الأشخاص الذين تتوفر دواع جدية على الا -3

بالمعنى الذي  ،ارتكبوا جرائم ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية -أ

 تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن هذه الجرائم.

 ارتكبوا أفعالا مضادة لمقاصد مبادئ الأمم المتحدة -ب

حماية من أي نوع كانت )حصانة( من هذا النص يتبين بأن عديمي الجنسية لا يتمتعون بأية 

في الحالة التي تقوم فيها دلائل جدية بأن المتهم قام بارتكاب جرائم ضد السلام وجرائم الحرب أو 

وهكذا يتضح أن عديم  ،أو أنهم قاموا بأفعال منافية لمقاصد الأمم المتحدة ،جرائم ضد الإنسانية

ومن  ،نع تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدوليةوليس له حقوق تم ،(63)الجنسية لا يتمتع بأية حصانة

خلاله يعتبر تسليمه جائزا دون قيودا أو ضوابط تعوق هذا التسليم. إلا أنه تبرز مشكلة أخرى لم 

إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء  (64)تعالجها أحكام نظام روما وهي إمكانية تقديم اللاجئ

قوق السيادية الخالصة التي تنفرد فيها كل دولة بتنظيم القواعد الاعتراف بحق اللجوء باعتباره من الح

 1951. والاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين لسنة (65)التي يتم بموجبها منح ورفض إعطاء هذا الحق

إلا أن هذا الأمر لا يطبق إذا ما كان الاجئ مطلوبا لدى  ،تمنع رد اللاجئ إلى دولته التي تضطهده

أو  ،الدولية جراء ارتكابه احدى الجرائم التي تدخل في اختصاصها )جرائم الحربالمحكمة الجنائية 

حيث يحق تسليمه في هذه الحالة  ،الإنسانية أو جريمة العدوان( أو الجرائم ضد ،جريمة الإبادة الجماعية
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لمادة ونورد في هذا المضمار نص الفقرة الأولى من ا ،لأنه ارتكب جرائم جسيمة تهدد المجتمع الدولي

تتعهد الدول المتعاقدة بالامتناع عن »التي تنص على أنه:  1951من اتفاقية جنيف لعام  328

إبعاد اللاجئ الموجود في إقليمها بصورة قانونية إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو 

الاضطهاد بشكل أوضح . ونجد هذا الاستثناء على حظر إعادة اللاجئ إلى دولة (66) «النظام العام

لا يحق للاجئ التذرع بهذه الأحكام إذا »من ذات الاتفاقية التي تنص على أنه  33/2في المادة 

أو كان قد  ،توفرت في حقه أسباب وجيهة تؤدي إلى اعتباره خطرا على أمن الدولة الموجود فيها

 «.الدولة سبقت إدانته بموجب حكم نهائي بجريمة خطيرة تشكل خطرا على مجتمع هذه

وهكذا إذا ما كان اللاجئ مطلوبا تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية جراء ارتكابه إحدى 

فيجب على الدولة تقديمه حيث إنه إذا كان هناك واجب عليها  ،الجرائم الداخلة في دائرة اختصاصها

لى هذه الدولة فمن باب أولى يكون ع ،بتقديمه إذا تبين لها خطورته على أمنها الداخلي والخارجي

هذا الأمر تؤكده الفقرة )واو(  ،تقديمه إذا ما ارتكب جرائم خطيرة لدرجة تهدد المجتمع الدولي ككل

لا تسري »من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بشؤون اللاجئين والتي تنص على أنه:

اقترف جريمة بحق -أعتبار أنه: هذه الاتفاقية على أي شخص تتوافر بحقه أسباب جدية تدعوا إلى ا

كما هو معروف عنها في الوثائق الدولية  ،السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية

 «الموضوعية...

التي قد يتمتع بها اللاجئ لا تعود  ،ومن خلال هذا النص فإن أي حصانات أو امتيازات

والتي طبعا تدخل في دائرة اختصاص  ،ذكورةذات أهمية إذا ما قام بارتكاب جريمة دولية من الجرائم الم
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. وعليه فلا يمكن لدولة التذرعفي رفض التعاون مع المحكمة أن قيامها (67)المحكمة الجنائية الدولية

فقد سعى أحد مجرمي الحرب في حربي  ،وتطبيقا لذلك ،بذلك يشكل إخلالا بالتزام دولي من قبلها

إلى الحصول على حق اللجوء  ،1995مايو  31خ بتاري Duske Cryetkouicالبوسنة السابقين 

التي  -في سالزبورج-بغية الهروب من الاتهام الذي وجهته إليه الحكمة الجنائية ،السياسي في النمسا

حيث كان المذكور متهما بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد مسلحي  ،شكلت لمجرمي حرب البوسنة

وطالبت بإجراء محاكمة عاجلة  ،رفضت منحه حق اللجوء إلا أن المحكمة العليا في النمسا ،البوسنة

 .(68)ضده

 

 اتفاقيات الإفلات من العقاب -ب

من المشاكل الكبرى الأخرى التي تجابه المحكمة فيما يتعلق بالحصانة هناك اتفاقيات الإفلات 

هذه  ،التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إبرامها مع حكومات العديد من الدول ،من العقاب

الاتفاقيات تنص على أن الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية 

المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية 

الولايات المتحدة  وهذه الاتفاقيات لا تقتضي لا من ،الدولية إذا ما طلبت منهما المحكمة ذلك

حتى لو توافرت أدلة كافية لمقاضاة هؤلاء  ،الأمريكية ولا من الدول المعنية الأخرى إجراء أي تحقيق

وعرقلة  ،. والجدير بالملاحظة أن مثل هذه الاتفاقيات غرضها هو الإفلات من العقاب(69)الأشخاص

طنين الأمريكيين إذا ما قام بارتكاب أية انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أي من الموا
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فلو كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تقصد من وراء عقد تلك  ،جريمة داخلة في اختصاصها

لكان  ،الاتفاقيات سوى ضمان انعقاد اختصاصها بمحاكمة مواطنيها إذا ما ارتكبوا تلك الجرائم

( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 17و  1يكفيها في هذا المضمار ما نصت عليه المادتين )

. ويؤكد هذا الأمر إعلان (70)الذين تؤكدان على أولوية انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني ،الدولية

 35سحبها المعونات العسكرية التي تقدمها إلى  2003يوليو  1الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 

التوقيع على اتفاقية الحصانة من العقاب مع الولايات  رفضت ،دولة عضو في قانون روما الأساسي

المتحدة الأمريكية سحبها المعونات الاقتصادية عن الدول التي أبقت على رفضها التوقيع على 

 .(71)الاتفاقيات فعلا

 خاتمة:

ونخلص إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها وسيلة معينة تحضر بها الأشخاص المتهمين 

وتم ترك هذا الأمر  ،انات والامتيازات )رؤساء الدول مثلا( من البلدان التي يقيمون بهاذوو الحص

ك( مما يوضح بأن المشرع في نظام المحكمة  ،و ،/هـ93للسلطات المحلية في كل دولة )حسب المادة 

ا في وأن لا يكون تدخل المحكمة سبب ،حاول مراعاة العلاقات القائمة بين الدول ،الجنائية الدولية

وكمثال على ذلك ما شهده العالم بخصوص مقاضاة  ،خلق جو من التوتر في العلاقات بين الدول

حيث طلبت عدة دول أوروبية مثل فرنسا  ،رئيس الشيلي بينوشيه الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية

تآمر والاختفاء وإسبانيا والسويد وسويسرا من انجلترا تسليمه للنظر في محاكمته عن جرائم الإبادة وال

البشري والتعذيب وباقي الجرائم الأخرى التي ارتكبها ضد الإنسانية. إلا أن السلطات الإنجليزية 
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ولعدم تطبيق القانون الإنجليزي عليه  ،رفضت تسليمه إلى أي من هذه الدول لتمتعه بحصانة دولية

 بسبب مبدأ عالمية العقاب.

في ضوء اعتبار أن رفض الدولة التي  ،شكلةويرى جانب من الفقه بأنه يمكن حل هذه الم

مما يستدعي  ،يشكل حالة من حالات عدم التعاون مع المحكمة ،ينتمي إليها المتهم رفع الحصانة عنه

خصوصا لو كان هو من أحال القضية إلى  ،تدخل مجلس الأمن حيث تعرض عليه المسألة بالفعل

مما من شأنه  ،ن عدمه يخضع للاعتبارات السياسيةالمحكمة. إلا أن تجاوب مجلس الأمن مع المحكمة م

وبهذا يمكن القول أن اللجوء إلى مجلس الأمن  ،عدم ضمان حيادية المحكمة في مواجهة بعض الدول

لأن المحكمة وفي ظل الضغوط السياسية لا تحصل على إجابة من  ،بالفعل أمرا غير منصف دائما

ويتم إجبار المتهم على  ،د تحصل منه على المساعدةمجلس الأمن. وفي حالة انعدام هذه الضغوط ق

 ،وهذا الأمر يعكس بالضرورة عدم مساواة المركز القانوني للمتهمين أمام هذه المحكمة ،المثول أمامها

خصوصا وأن هناك دولا تتربص بنظام المحكمة  ،فضلا عن أنه يلقى ظلالا من الشك حول مصداقيته

تقدم في هذه الدراسة يتضح أن هناك  . ومما(72)ء قبل دخوله حيز النفاذالجنائية الدولية وتناصبه العدا

إلا أن ذلك  ،والقوانين الوطنية لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ،اتجاه ثابت في القانون الدولي

وخصوصا فكرة  ،يجب أن يكون بمعيار واحد وميز وحيد. يستبعد الأهواء والاعتبارات السياسية

وهما فكرتان مع الأسف مطبقتان حاليا  ،ين والأخذ بمعيارينأو فكرة الكيل بمكيال ،المعاملة المزدوجة

 .(73)وفي إطار المنظمات الدولية ،على نطاق واسع في العلاقات الدولية

 الهوامش



65 
 

 
                                                           

الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة  مازن ليو راضي، محاكمة الرؤساء في القانون الدولي -1
 .38، ص: 2011الأولى، 

2
- Henri D.BOSLY ET Damien Vandermeersh.Genocide.crimes contre 

lumanite et crimes de guerre face a la justice.les juridictions internationales et les 

tribunaux nationaux.2eme edition2012.p239 

شادية إبراهيم أحمد حامد محمد عميرة، الحماية القانونية لرؤساء الدول، الهيئة المغربية العامة  -3
 .52-51، ص 2007للكتاب،
 .58نفس المرجع، ص:  -4

5-Antonio cassese et mireille delmas-marty.crimes internationaux et 

juridiction internationales.presses universitaires de France.p216 
بلخيري حسينة، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء القانون الدولي العام والقانون الدولي  -6

 .161-160، ص: 2006الجزائر -الجنائي، دار الهدى عين مليلة
في هذه الاتفاقية إذ  جاء في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و القنصلية مايلي: إن الدول الأطراف-7

تعتقد أن عقد اتفاقية دولية للعلاقات و الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية يسهم في إنماء العلاقات الودية بين 
الأمم رغم اختلاف نظمها الدستورية و الاجتماعية. وإذ تدرك أن هذه الامتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد 

ف البعثة الدبلوماسية بوصفها ممثلة الدولة.انظر عبد النبي صبري الأساس القانوني بل ضمان الأداء الفعال لوظائ
، الفصل الاول 37لحصانة السفراء وامتيازاتهم نمودج المغرب,المجلة المغربية للقانون و السياسة و الاقتصاد، العدد

 .41ص2006من سنة
على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون بلخيري حسينة، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة  -8

 .165-164-163، ص: 2006الدولي الجنائي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر 
 .39مازن ليوراضي، محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص:  -9

الكتب أحمد بكر، بنها قيلوبية، محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية الدولية للقادة، دار تجليد  -10
 .708، ص: 2011الطبعة الأولى 

شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية )مشروع قانون نموذجي(،  -11
ICR6 ،2005 :302، ص. 

ؤديها من الدستور الفرنسي على أنه: "لن يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي ي 68تنص المادة  -12
حال ممارسة مهامه، باستثناء حالة الخيانة العظمى، ويمكن اتهامه فقط بواسطة المجلسين بأصوات متماثلة في اقتراع 

 عام وبالأغلبية المطلقة لأعضائها وسوف تتولى المحكمة العليا محاكمته".
 .711محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص:  -13
لية المواءمات الدستورية والتشريعية )مشروع قانون نموذجي(، شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدو  -14
ICR6 ،301، ص: 2005مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الثانية. 



66 
 

                                                                                                                                                    
على ما يلي: "حصانة رئيس الدولة لا  1999من الدستور الفرنسي المعدل  53/2نص المادة  -15

ائية الدولية، ولا يمكن الدفع بها في وجه اختصاص هذه المحاكم على أنواعها،  تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجن
كما لا يمكن الدفع بها لمنع تطبيق القواعد والأصول المتعلقة بمحاكمة الجرائم التي تحمل اعتداء على الأمن والسلم 

 lorsque un legislateur national est intervenu الدوليين".
 . 711ب، مرجع سابق، ص: محمد صلاح أبو رج -16
 .40مازن ليوراضي، مرجع سابق، ص:  -17
 .300شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية مرجع سابق، ص:  -18
 .713-712محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص:  -19
على ما يلي: "شخص الدوق الأكبر مصون، وتعد مسؤولية  تنص المادة الرابعة من دستور لوكسمبرغ -20

الدول الأكبر كاملة ومطلقة، فهو بمنأى عن كافة أشكال اللاحقة لأي سبب من الأسباب، وفيما يتصل 
 بالمسؤولية الجنائية على وجه الخصوص فإن الدستور لا يسمح بأي استثناء.

 .301ق، ص: شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع ساب -21
 .713محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص -22
 .300شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص:  -23
 .714محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص -24
 .41-40مازن ليوراضي، مرجع سابق، ص:  -25
 .45مازن ليوراضي، مرجع سابق، ص:  -26
 من الدستور العراقي. 58/6المادة  أنظر نص -27
 .42مازن ليوراضي، مرجع سابق، ص:  -28
 .713محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص -29

.2000شتنبر  20وقع المغرب على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في  - * 
، 2011، 24محمد مدني، الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات، دفاتر ووجهات نظر  -30

 .104ص: 
محمد بن عبد الصادق، مشكل الحصانة له أهمية خاصة لتحديد موقف المغرب نظرا للوضع المتميز  -31

 .asabah.press.mawww. 2011سبتمبر  22لشخص الملك، الخميس 
، مرجع 24محمد مدني، الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات، دفاتر ووجهات نظر  -32

 .105سابق، ص: 
 .2011من دستور المغرب  57الفصل  -33
 .106محمد مدني، مرجع سابق، ص:  -34
 .116نفس المرجع، ص:  -35

http://www.asabah.press.ma/


67 
 

                                                                                                                                                    
.       2008-6-19(، 1/2المحكمة الجنائية الدولية والدستور المغربي ) -36

www.maghress.com. 
 .723محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص -37
 .727-726محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص -38
 .728-727نفس المرجع، ص:  -39

أشرف عبد العزيز الزيات، المسؤولية الدولية لرؤساء الدول، دراسة تطبيقية على إحالة البشير إلى  -40
 .245، ص: 2011العربية، القاهرة المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة 

شادية إبراهيم أحمد حامد محمد عميرة، الحماية القانونية الدولية لرؤساء الدول، الهيئة المغربية العامة  -41
 .140-139، ص: 2007للكتاب، 

و يحيى عبد الله طعيمان، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، دار الكتب اليمنية للطباعة  -42
 103،104، ص2010النشر و التوزيع، صنعاء، الطبعة الاولى، 

أشار حكم محكمة نورمبرج إلى أهمية معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، حيث  -43
أكدت المحكمة أن الجرائم ضد القانون الدولي، ترتكب من قبل أشخاص وليس من قبل هيئات مجردة، ومن ثم من 

شخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يمكن تطبيق قواعد القانون الدولي، ومن ثم فإن تطبيق خلال معاقبة الأ
مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية تعد حجز الزاوية في القانون الدولي الجنائي، أنظر مخلد الطراونة، القضاء الجنائي 

 .161، ص: 2003الدولي، مجلة الحقوق، العدد الثالث، سبتمبر 
كرم أحمد علي الفويزي، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي الجرائم الدولية في ضوء جريمة الاعتداء أ -44

 .103-102، ص: 2011الإسرائيلي على أسطول الحرية، مؤسسة صوت القلم العربي. الطبعة الأولى، 
ول، الهيئة المغربية العامة شادية إبراهيم أحمد حامد محمد عميرة، الحماية القانونية الدولية لرؤساء الد -45
 .141، ص: 2007للكتاب، 

عبد الحميد محمد عبد الحميد، المحكمة الجنائية الدولية دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي و  -46
، 2010النظام الاساسي للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 

 .114ص
أكرم أحمد علي الغويزي، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص:  -47

106. 
 .750-749محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص:  -48
 .753-752نفس المرجع، ص:  -49
مقارنة،  محمد لطفي عبد الفتاح، آليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الإنساني، دراسة -50

 .206، ص: 2013دار الفكر والقانون، المنصورة، 
خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، المسؤولية الجنائية للرؤساء والأفراد، دار  -51

 .155-154، ص: 2009المنهل اللبناني، الطبعة الأولى، 



68 
 

                                                                                                                                                    
، أصيب على إثرها أكثر 1988نيسان  15حصل مثل هذا الأمر إثر الغارة الأمريكية على ليبيا في  -52

شخص من المدنيين، بين قتيل وجريح، ورفع ضحايا الغارة دعوى أمام المحاكم الأمريكية آنذاك ضد  200من 
مريكي رفض الدعوى استنادا إلى الرئيس الأمريكي والعديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، إلا أن القضاء الأ

أن المدعي عليهم يتمتعون بالحصانة. أنظر شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية، 
 .15مرجع سابق، ص: 

 .161، ص: 2003مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، العدد الثالث، سبتمبر  -53
 (، من اتفاقيات جنيف الأربع على التوالي.148-131-52-51المواد ) -54
، ص: 2010يوسف البحيري، حقوق الإنسان المعايير الدولة وآليات الرقابة، الطبعة الأولى،  -55

133-134. 
بلخيري حسنية، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام  -56

 .165، ص: 2006والقانون الدولي الجنائي، دار الهدى عين مليلية، الجزائر 
 164-763محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص:  -57
ونية الدولية عنها، منشورات الحلبي الحقوقية، إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القان -58

 .904-903، ص: 2005الطبعة الأولى، 
خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، المسؤولية الجنائية للرؤساء والأفراد، دار  -59

 .157-156ص:  2009المنهل اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى 
 .778ع سابق، ص: محمد صلاح أبو رجب، مرج -60
 .158خليل حسين، مرجع سابق، ص:  -61
، 2004عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -62

 .155ص: 
، 2004عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -63

 .156-155ص: 
جئ هو الشخص الذي يرحل عن بلد جنسيته بدافع الخوف من التعرض للاضطهاد ليقيم في اللا -64

بلد آخر نتيجة غياب الحماية الوطنية. أنظر: زهرة الهياض، الحماية الدولية للاجئين، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 
 .11، ص: 2006في القانون الدولي، جامعة محمد الخامس، الرباط، أكدال، السنة 

 .159خليل حسين، مرجع سابق، ص:  -65
 .267زهرة الهياض، الحماية الدولية للاجئين، مرجع سابق، ص:  -66
 .799محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص:  -67
 .158عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص:  -68
 .160خليل حسين، مرجع سابق، ص:  -69
 .181محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص:  -70



69 
 

                                                                                                                                                    
 .161-160خليل حسين، مرجع سابق، ص:  -71
 .154-153عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص:  -72
و  3حسان ريشة، المحكمة الجنائية الدولية تحدي الحصانة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سوريا،  -73

 .82، ص: 2001تشرين الثاني  4



70 

 

  - قراءة في أوجه الاختلاف - القضاء على الفقر في الجزائر والصين

 الجزائر. - جامعة برج بوعريريج -د/ حاجي عبد الحليم 

 ملخص: 
تبنت الجزائر  ااصينرس اسااراا ةا رت   ةنوةرت ا ةهرفت  لىرفلت لص اصرةلفق  رو اص أر ا ا  رس  ا را  

المهسشررت اتلرر  اصةنةسررتا االمأاتهررت هسررنود تخورر  اعرروت ا ة لرراا المرروايننس اتصةينرراتات ااتعةةاةسررت اتلرر    ررةو  
ةفارررف  هسنوةرررا  رررو نسرررل الم رررةو   ااصشرررة  ا اصررر     اصةة هرررت الجزائ ارررت ن  ةال رررت اص أررر   ةف رررت  ا رررا ةرررو 
اصةة هررررت اصينررررسنستا ا    رررر   نوةررررا صرررر  توعرررر    رررراا  ن لتتاس لىررررأن اصخررررالى   الوةوررررا ا فاررررف  ارررربا ا ا هواةورررراا 

وا اتيننس وا ا ةا و اصأو  ااص هف ن المواتت الماصست ااصبش ات ااصةأنسرتا ااربس  اصأ رال ةفسورا صفوإرو  لص اينبسهة
 المجةة  المس وتا لىأا اصةوع  الم اا  يخةفف  ا ا ةو توع  اصط ف الأ  .

 اصأ ال ةفى اص أ ا إاه  اصأ ات اص ساايا اص أ ال.الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

 Algeria and china General polices are diverse and plural aimed at eliminating 

poverty and improving the economic and social conditions of citizens social and living 

standards and drive development، the comparison between them shows that there are 

many differences between them In terms of substance and from، the Algerian experience 

in fighting poverty is quite different from the Chinese experience، And that each of them 

has a different direction in the realization of this phenomenon and understand them، and 

identify the causes and types their nature، Classification ،strengths and weaknesses in 

financial، Human and technical resources and a way to eliminate it to reach the 

affordable society، this trend diffrent  is completely different from that of the other 

party. 
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 مقدمــــــة:

تهُف ظالى   اص أ  ظالى    ةهفت  الجواهبا ت ت تبط هخ اف محفت  هأاتها ات تأةين  ةفى شهب هأاتر ا          
لنهرررا ظرررالى   اعةةاةسرررت اهصههرررات اصةينررراتاتا ا  عهسرررت اساارررتا انفولرررا تبأرررى تةا فسرررت هرررس  ةفرررف الجواهرررب اصررر  

اص أررر  اارررهي ا ةو ررراا  رررو  ررر   إرررن  توعرررفلىاا أرررفي  نهرررا ن اصنواارررت   تبطرررت هررر تات  اصشرررهو  صرررةلفق  رررو 
اساااا ةا ت  ةهرفت  ا ةنوةرتا تةبرااو هةائةورا هةبرااو اصبسلراا اصر   رسط هينراه  اصأر ات اعرفا  تهاا اةةفساتهرا 

لىرأا اصةبرااو ن   رات اصأ رال ةفرى اص أر  ااصرألأ اروة الأاصوارت لمهسشرت  اص ئس رست ا  عاتهراا ا  اعهةورا اتن سرألىاا
نال اتعةةاةي ااصبنال اص سااي صس ر  ص رست اص أر   رو عرأاتلىاا ااهةر  ةفرى  رةا  ترولفي ا رف اص أ ال اتل  اصب

 الأتنى  و المهسشت صف أ ال اصط  اصنأطت ا  عت صةطوت ظالى   اص أ .

الىأا الم ات لىو اصألأ ابرز تهفت تجات  اصفا  ن  ةال ت ظالى   اص أ ا هاةةباتلىرا ظرالى    وهسرت  إراهت 
اتهةرربر الجزائرر  ااصينررس  ررو اصررفا  اصرر  ةاهررت  ررو لىررأن المه ررفت لمررف  ز نسررت ينوافررتا ا  اررف     هخررد تا  اصهررا ا

لىررأن  إشــكالية اةفسررت اررةةو إرراه  اصأرر ات ن اصبفررفاو عوررفا ن  ةال ةوررا  ررو  رر   تن سررأ اساارراا ةا ررتا 
ن اصأ ررال ةفررى اصينررسنست هررس اصةة هررت الجزائ اررت ااصةة هررت اصوتصررت ةفررى اصن ررو اصةرراةأ  ررا لىرري  هرر ز اعررون ات ررة ف 

الإعاهرررت ةرررو لىرررأن الإشرررةاصست لهررر از  اعررر  ات رررة ف هرررس اصةةررر هةس  ررر  محااصرررت ا ررر  تينررروت   وتهـــدف اص أررر  
اصب ثسرت ن لينرات  را اهر ف عأاتهرت   المنـاجج  ةأبفي صخالى   اص أ  ن اصبفرفاوا اصرف ا اتةةةرات  ةفرى ةرفت  رو 

  ا فسر   ةفرف الم رالىسد المطاهطرت ن لىرأن اصوتصرت  صفوإرو  لص هأرا  " تةا   المنالىج" صةأفيم تينوت صخالى   اص أ
ا لىرررد  رررا  ةرررو    اررر ا هررر  لمهالجرررت ظرررالى    التوصـــياتات رررة فا ات رررهي لىرررأن اصوتصرررت اصةوإررر  صفةأينررروت  لأ 

لص لىرأن اصوتصرت اصب ثسرت  تقسيم اص أ ا ا و  ع  الإلمام علةفف عواهب المو و  ا هالجت الإشةاصست المط انرت ا
 ث ثت  بانل.
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 المبحث الأول: الإطار النظري لموضوع الفقر 

ل  ا فال ةو تات اص ساات اصها ت ن  ةال ت اص أ  امحااصت ت  فين  و اصنانست اصنخ ات اةطفب تناا  
اصنأاشاا اص  ت    ظالى   اص أ ا الىأا هس  ةفف اصةساتاا االمفاتسا نسل اهةبر الإينات اصنخ لأ الم ةاح 
اص ئس ي صةناا  المو و  الوة  ات ةس  ةناإ ن ااتين   ةفى نسثسات  هاةةباتن محينفت المجووتاا اصنخ ات اص  
 هةةوا اص ة  اص سااي  نخ ااا  اا  اإف ظالى   اص أ  ) فاف  ينائينوا اةناإ لىا اينبسهت اصه صاا 

ات  فيلىا ) بجه   ا لىو أا ض الموعوت  هس تف  اصهناإ ا اوال  اهت ة صاا تةا فست   ا ةة ست(ا 
  وو اا اعهفوا  فت ت  و عاهب ةأ ا ا شف اصهوا   المؤث  ا ااصه صاا اص  ت هط هسنوا اهس أفيلىا  و 
اصخوالى ( ااصةنبؤ  اا هاةةبات اصنخ ات مجةوةت  و اتلطا اا المج ت  ااصه صاا المنطأست اص   اا  ش ح ات  في  

  س ست نفاث ظالى    هسنت.

  ظالى   اص أ  تناالا اصهفاف  و الم ة او اهخ اا لا اصهفاف  و اصنخ ااا اص  اهزا  لصسوا ناتا ل
اص أ  ااصةلففا محااصس لوةوا التتاس عواهبوا  فف  لنفاث تنةست ن  اصها  ةبر   نخت اصة فياا اص  

    توظسف  ةفف الإثباتاا المنطأستا  و  ين  ا  اتط   ةفسوا الود  ابا ا ه صا ت الأتصت ااصبرالىس ةفسوا
إن  اساااا ةا ت  اإت  اهاصةاة ل ةاهست تأفيم نفو  ةفةست ةةفست صائةت ةفى المه لت اصفصسأت  و    

 هاص أ ا  ةو إاه  اصأ ات  و اصأ ال ةفس .

 أولا: الطرح الليبرالي في تفسير ظاجرة الفقر

ن الأتهساا اصفسبراصست     اصأ ا  اصث ثت الأ في . اصف  انة  ا فال ةو ظالى   اص أ   وا   اصينفات 
اهطفق اص ة  اصفسبراة  و اصنأف اصأفيم صةصاسس ين ح  ه ن عفافا ا   ات اق  ةطفباا تأفم اصبش ات    إهوت 

ست  اهت اصطبأت اصبرعوازات ن ةين  اصةنوا ا اهةش ا الألةات اصفسبراصست ن  ةفف تا  اصأات  الأاتهستا لاصفسبراص
 ةناص ت    الإافاوصوعست الإصطاةست اص  ةةأت اص واتق اصطبأست ات اةف لسوا اههفام الم ااا  ات ات  اص أ  
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ااصبطاصتا اشوفا  اتاها الم اس  و الجائهس ااصه ا  ااص علس ااا ني اصةووف هالإ الت صلأ  اض الم ةةف  
طفقا  لأ    الألةات اصفسبراصست  اهت  ف المسةالسزاأست نس   فا االم ةهينست ازات ةفت اص أ ال اتهةق الإلأات الم

ةفى اصهأ هست هاةةباتلىا  ةا    ات ا سا  ا  ةاح اصةطوت لجةس  اصشهو  ن المناينق اص أفي ا نسل تةأفق 
نو  صأص  ا ااةبهات اصفاوا الخ التا الج (1)المجاتا اص ا  ت االمبوةت اتثبت المهأو  ات ةبهف اص  هأو 

الأاطوت  ا    ا اهطي ت  فيا  ساصسا صخالى   اص أ ا  ةا   فا ةفى اصهفد ااتصةزام هاصبرلىا  ن ن   شةفت 
اص أ ا الىي  ف اتاةبفات نس   فا ةفى ا  اتا لا  ات ت ة  اصطاصاا اصةا نت ن اصن وس اصبش ات اتهطي 

اف  الىي  ف ا ق اص  ص اا ةيناإ  ن ا سا  اصينهبت ا أسق نف اصة   و  تلها صواا صف  ت صفةلفق
المجةو  اصهام نس   فا ةفى  اصوات اص  ت ن اصةةف  االإهةاا اصألأ هوااطة  ازاف  و اصث ا  الماصست عةةاصست 

صست لىأن ن اهست ن نفلىا الأتنى اعةةاصست لىنفاست ن نفلىا الأةفى اهينوت   ألىفتا الىةأا ل   الألةات اصفسبرا
 ةةا فت المها  ةبرا ةو   نفت اص  سماصست اصوصسف  ااصيناةف ا اصف اتتفا لىأن  لإافاوصوعساشةفت  نخو ت 

الألةات يناه  لةوح تائد صفبش ات تات ن  اس المجةةهاا ا فاثت ا اتأوم الألةات اصفسبراصست ةفى ث ثت ت ائز 
 أ(2) اااست الىي

لمةنوةت اةناإ  الإهةاا )  تضا الآتاا المبانيا المفةست الخاإتأ  ةف لص    المجاتا ا ساتاو اصث ا  ا -
 المهات ...( ااةة   اصأاهو  بحةااةوا.

لةح المجا    ام الأل ات تاة     واتتلىد الماصست اصفتاتهد اص ة ات ال ةاهساتهد اصةأنست اتنةسةوا علةفف  -
 اصواائ  االأااصسب المش اةت.

  ات ن الإه اق ةفى ناعات  اتأبات  اهو  اص فهت  ةا  ن ات اتاةو س ااتاة   ا لفة  ل ت ا -
 اص  يجب ااةو  وا ا أق ص  الإشبا  ااص هات . 
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ا الىي محوت الألةات اص  (3)لىأن اص  ائز صف اعفا عأاتلىا ن ةا  أفي لىأا اصها  اصألأ ههسش لس 
اتنبثق  نوا    ا أوق ااصأسد  هاتا  ا اص  سماصست الىي ن ات الإه ا  ن ا أ  اتصةيناتلأ علةفف مجاتت ا

المألىبست اص  تناتلأ  ا اص  سماصستا الة   ا  ات لىي الجولى  االمحةو  الأاااي صنخام اص  سماة اهوااطةوا اةةةو 
الأل ات  و  أسق اصةأفم ااص ني ااصةلفق  و اصةلفف ااص أ ا الىي   تبطت ههف  صسد ت ةةف  نوا اعوتلىا  

 أ (4)صبش لأ ا  تبطت هث ثت  لةات  اااست لىي   ات  له اهست صفةسا  ا

أ تشة  اصفاال  اصأاتست صلأل ات اصها   الأاااي صة أسق اصنةاح الماتلأ وسيلة  لتحقيق الصالح العام
ا  س ظ اف المهسشت ااصةلفسق  و اص أ  ااص  هط سز الجووت انشف اصأولأا لالأل ات  و      اص أبت ن 

لص اصهة  ةفى  أسق  و أسق اصنةاح ازاات  اصنةاحا اا هو  ااةفالهو  صة  س ش ا  ةسشودا اةنال 
اصةوالق هس  ينا ود ا لىفالود ا ينالح اصةسا  اصهام اصألأ ا ةوفف   ةا  اصينالح اصهاما نسل    ا  ات 

ال ا  ال اص  تات ال ح المجا  الإتاتاا اصأاتست صة أسق  ينا وا الخاإت  نوا لشبا  ا اعساا الأاااست  و أأ
تأوت لص  أسق اصينالح اصهام    ةا   و المهسشت ا و اصةلفق  و اص أ ا صةاة  اةةةنو    ةا  ا ف الأتنىاها
تأ ي ةفى اصهوز ا    شا   اص أ الا لا  ات  تا  صةولفي المينالح اصها ت ا ةا  اص ني ااصةلفق  و اصهوز ا 

تتهد ا    اص   ن ود اصأفت  ةفى ل ض  ساتتهد ااصأو  اص  اا اعت ااص أ ا لاص أ ال اةلفينو   و لأ لىد ه تا
 ةنود  و تأفا   واص ود اصواهس اصنخام اص  سماة  ةي لتاتتهد ااهةفو  هفال  ا  ات نتى يح نوا  و   ةو  

تصةينات ةسشود  ات ثم اةلفينو   و لأ لىد ثاهساا ا اهمو  ثاصثا ن تلان المجةة  ا  فيا تةطوت اصفاصت اانةو ا
ااهد اص  الا  ةا    ا  ات اص  تات ت ةح اصةنالس هس  ةفف المشاتا ا اإانب المش ا  اةو  تائةا نأتا 
ا ائ ا  و ت وق  ش ا  ةفى     ةفى  ش اة  ااتهة ا   و   صت ا نتى اةةةو  و اصف و  ن  شاتا  

اازاف  و لتأا  اص ف  اعوتتهاا مما    ةأبفست     شاتا     لأ    لت ا    سناا   ةة    ةفى الإهةاا
اةسح ص  اصنةاحا   ا ن ناصت اصبأال اا نا اةفم اصة  س لالمنال ت ا    ت ت ند ا لاصبأال اةو  صلأإفح الىأن 

 المنال ت  أق اصينالح اصهام اتشب  ا اعاا هصص  ه أت ممةنت.



75 

 

 ةو المنةةس  و زاات  لهةاعود اتل   أ ا  ات اتصةيناتاتالحرية سبب لتنمية الإنتاج والثروة العامة
يناصاتهد الإهةاعست مما ا ةح هةولفي ا اعاا اتأفيم الخف اا هصاهات تنااب الجةس  عا لسود اص أ ال لأه  ود 
 لأ    ا  ات اص  سماصست تؤتلأ لص ال   الإهةاا اتنةسة   ةا اهوةاا اا  اصةنالس ا   ا ةة  ن ظ  اص  سماصستا 

اص فهت هصص  ه أت ممةنت لسزاف الإهةاا اتزتات  ه  ل ص اصةوظسف اهاصةاة ازتات اتاةو س اتفات  ايحأق لهةاا
اصهةفت اتصةيناتات اانل ض ةفت اصبطاصسا  ةا  نها ت ةح  المجا  صفهأ  هاهةةات ا فو  لود االمشا   اص  

 اص أ ال  و لأ لىداةه ض لا اصناس اهاصةاة ازتات ث ال اصفاصت ااة أق اص  ال ااةلفق 

 اتهبفي ةو اصة ا ت اصبش ات الىي  أق الإه ا  له اهسة  ااعوتن اصطبسهي. الحرية جي حق إنساني

 الطرح الماركسي حول تفسير الفقر :ثانيا

    تأفم  ينف ت اتشطا ي ان إن  ص اتا هالأين اناا اص  هاتا هةطبسق اصنخام لممفو تاتاخ اصبش ات  

ةفى  ينف ت اص  ت اتةةت تف   إاه  اصأ ات اص سااي ن ل ض ا ةاات ةفى اصينالح اصهام المجةة  االجةاةت 
ا ف ت الأل ات االجةاةااا اةفم اص ةاح  ا لةح المجا  صلإل ات هاصهة  ةفى ااة    هه ود اصبهضا ا   

ي ا سا ا اصأص  اصأ ال ةفى اص أ  ا أسق اص لان ااص ني ت اة أق لة هينن  اساااا ةا ت تشة  جمس   نان
تةي الم ة ا  ااصهفةال ةبر تاتاخ الإه اهست  لة لصا ت هخام اسااي ااصةيناتلأ ااعةةاةي اثأان اهةةف ةفى 

 اص  ائز الأاااست اصةاصستأ

  أسق الم ااا  لجةس   ل ات المجةة   و ل ص صفهة .  -

 المفةست اصةفست  ا الجزئست صواائ  الإهةاا تةو   و هينسب اصفاصت. -

 إاه  اصأ ات لىو اصألأ افا  اصهةفست اتصةيناتات . -
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ا و  ع  اصأ ال ةفى اص أ  ا  س ظ اف  هسشت اص ةا  ازاات  اصف   اتوزا  اصهات  صفث ا  ا أسق 
 اص لالىست تةو  اظس ت إاه  اصأ ات  ةة ف  لسةا افيأ

 .اا اص أفي    اصأطا  الخاص صطبأتاد اص ساااا اصها ت ن    مجاتا ا سا  لمن  ااة  -

اص ساااا اصها ت ااصأ اتاا ت ةوفف تولفي ا اعساا اص  اتات صفةةس   و  هسشت اتهفسد اإ تا  ال  -
 ا و هال....

 تولفي الأ و اصفا في االخاتعي هوااطت عواز ة ة لأ   ةأ  ةو الأل ات االجةاةاا المحفات . -

 د(الحكم الراش) الإسهامات الجديدة في تفسير ظاجرة الفقر ثالثا:

تصاس ةفد اص ساات ةفى لة   اصفاصتا ااصفاصت صف ت ن  لمشةفت اصةنالس الإصفسةي )نفت           
اصنزاةاا(ا  ةا صف ت ن  لمشةفت اصةنةست ااصأ ال ةفى اص أ ) تا   اصفاصت(ا صةو ههض اصفا    تةةةو 

ق اصةنةست ن اصفا  المةلف ت هخ ا  و هنال هخام اصةيناتلأ لها  يحأق اصةطوت ااأ ي ةفى اص أ  ااص أ الا اصة أس
ةفةال اص ساات مجةوةت  و اصنخ ااا اص  اهت لص  أسق اصةنةست اهنال مجةة  أنيا لشفت لىأن اصنخ ااا ن 
لنفاث هأفت هوةست ن نسا  اص أ ال االمحةاعس ن  ثفي  و تا  اصها  االمه ة  اتشطا يا اهف ا هواتت لىأا 

نت اص سااست هاصةفتاا  اإت ههف انهسات ات ات اص ولس  اهف  اصةشةس  ن صفت  الإشةا  هاصخووت ن اص ا
هخ ااا اصةنةست ةفى اصأ ال ةفى اص أ  اظووت تتاااا اسااست ااصةيناتات ا اصست  فةو ت هصتصام  اهساهاا 

) اصبن   صست)  هوف ه ا نةزا  هوف لهطه ااز...(ا االجا هاا االمؤا اا اصفا  النينائساا  و   ا ز اصب ل
ا  اتها اص  هست(ا ااسات   صطب اانف لىو صفا  المةطوت  )اصوتااا المة ف اصفاةا إنفاق اصنأف اصفاة(  اا

اص ة  اصفسبراة ةفى    الم ةواااا تأوتن  اصف أ اينست الأ  اةست اهفاات  و  اصفا  لص نمط الإهةاا اص  بي 
 الجفاف الىو ةا   ونف ه  نفات. ااصب ل ةو اص اات المثفي صفنخام اصفسبراة
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ان ظ  لىأا اصو   الجفاف ازاات  اص أ  ن اصها  ا و  اصةةفت اصش صست نحو  اصةينات اص وق ااصةوع  
نحولأ اصفسبراصست الجفاف  اص  هف ا   ان  تشةفوا ن   نفت نةد "تا و" هاصوتااا المة ف  الأ  اةستا 

إاه  اصأ ات هشة   بفيا اتأفاس  ا"تاتش " ن ه اطاهسا نست  تةسا إنا  اصأ ات ن اصها  لص  فاف تات
اصةينات اص وق ا  ا نسل تهطي صف وق اآصسات    ؤاصست تنخسد ة صاا اصةبات  اصةةاتلأ ااصه صاا 
اتعةةاةست ااصثأالست ال  اةوا لمأة سات  المباش    ت لش اف نةو ي ا ةو ةفم أفو اص وق ال  ات 

 نخسةي اتصابي. المينف ت اصها تا  لأ ابأى تات إاه  اصأ ات تات ت

الىةأا ة  إوا الآتال اصنالست صفات إاه  اصأ ات اص ساايا اهفا اصفات الأ بر صيننفاق اصنأف اصفاة 
ااصبن  اصفاة ن لةفات اساااا  اصست اهأفات اظووت  ينطفح المش اينست اتصةيناتات اص  ينبأت ةفى اصفا  

  اصنةو اص  ا  اص  ااتا ن اص بهسناا  و اصأ   اص   تاتا اصأ ال ةفى اص أ  النفاث تطوتا انتى    لط 
 اصهش او ة لت اصة لد االمفاوهست ازات ةفت اص أ ال ن تا  اصها  

لىأا اصو   اصألأ اات اصها   و خم سنساا اصأ   اصهش او لص أاات اصة هسنساا لة   هخةت ت فطست 
فد اتصةينات  اصفسبراة الجفاف اتالت اصف أ اينستا صةو نفث ااةثنال ن ههض اصفا ا لاهةهش ة

ااصة اسةي المةهفق عوام إاه  اصأ ات صس ة   ةاهت  وسةوا الىنا   ا   ووم ا ةد اص اشف لص اصوعوت  آصست 
صفأ ال ةفى اص أ  ا أسق اصةنةستا  لأ    اصو   المفةبس االمهأف ااصهةز المةزااف الش  إاه  اصأ ات ن 

ش  اص ساااا اصها ت اصةنةوات الىسةنت اصةوع  اصفسبراة ل ض  أاتهت صفةنةست تشلسق ا هالجت ظالى   اص أ  ال
اص سااست ااتصةيناتات ااةةبر ش   اصف أ اينست ش     بق صطاسخ انجاح اصةنةست ااصأ ال ةفى اص أ  ت  ت هس  

الةح مجا  ا  ات اانطام  ةنين  اصف أ اينست امحاتهت اص  ات ازاات  اصش الست ن ت في اصشص  اصهام اتطبسق الم الصت
نأوق الإه ا  ازاف  و ل ص اتاةثةات اتة  س اصهةفت اتصةيناتات اازتات اصنةو اتأ  اصبطاصت اانل ض اص أ ا 
الىأا اصة و  ن لود لشةاصست اص أ  ن اصها  تالأ  هأف اص ين  هس اصةنةست ااص ساات لص اص هط هسنوةاا صأص  
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    1999تات لص  ش اينست اسااست الىأا  ا عال ن تأ ا  اصب  اصفاة صهام نفث اهةأا   و  ش اينست اصةينا
 .اص  تالهت ةنوا  ةفف اصنخ ااا ا ةو ت الجسف  تهني نه ت اسااست  لأ لةات  ت تسب اصه صاا اص ببست

ات  اص ه  ل   أاتهت ا ةد اص اشف تهسف اصنخ  ن الأين  اصةأفسفات صينن  اصأ ات ان اص واة  المنل ينت ن لت
اصهةو ي عهني لةات  اصنخ  ن اصهةفساا اصة اسةست صينن  اصأ ات اص سااي اةفى إاه  اصأ ات    اص أ ههس 
اتةةبات تهفت اص واة  ا نما  اتةةةات المةبات  المهأف  اوال تا   المؤا اا اصفاصت اصويننست  ا اصنخام اصفاةا 

نها اصةشةس  ن صفت   نما  ا ةد اصة اسةست ةفى اصأ ال لىأا اصة و   ا    نوت هأناةاا    زات   ةو 
ةفى اص أ  ا أسق اص ني ااص لان صأص  اعب ةفى إاه  اصأ ات اصةلفي ةو اصة فس  اصة اسةي صفه صاا 

 .اصبفياص اينست اتبني  أاتهت تهفتات اص اةفس

 بين التجربة الجزائرية والصينيةأوجه الاختلاف  المبحث الثاني:
 نرف  لىرد  االسةر  اتصةينراتلأ االإإر ناا اتصةينراتات  ة ف نو  الإإ ناا اص سااستشة  ات

اص  اق هس اصةة هةس الجزائ ات ااصينسنست ا نسل  اهت لىأا ات رة ف لىري الم رلو  ةرو  ر  الخ لراا الأ ر  ا 
وايننس اتصةينررراتات اصرررلو  اهرررت الجزائ ارررت ااصينرررسنست  فةوةرررا ت رررهسا  لة اصأ رررال ةفرررى اص أررر  ا  رررس  ا رررا  المررر

ااتعةةاةست  اتل    ةولأ المهسشت ا ل   لتات  لىأن المشةفت اا   اصطتسباا ااصةينوتاا  اهرت  ةف رت  ا ةباانرت 
  .ن اصهفاف  و الجواهب

 أولا: الاختلاف في الإصلاحات السياسية 
(  اهرت  اااري ترو و(  ةرا لىري ن اصينرس ) هو هفتا لىواتلأ هو رفااص فطت ن الجزائ   اهت  شليننت )

صائةت ةفى اصنوج اتشطا ي ن ا سا  اتصةيناتاتا ا تىت ةة  اصنخام لىو ا ز  اصوانف المةةث  ن نز  عبوت 
اررراا اصة  اررر  اصررروينني ن الجزائررر  اا رررز  اصشرررسوةي ن اصينرررسا ا رررز  يحرررفت الألىرررفاف الأااارررست صفاصرررت االأاصو 

 اصةوع  ااص صاهت . اةوصو تولفيلىاا الىو  أص  ا اتات ا ةو ت لىاصويننستا اا اد الإينات اصهام
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اصةةسررررف  رررر  اصبسلرررررت اصفا فسررررت ) اصرررررة ةد ن ا رررر اس اتعةةرررراةي االمطاصرررررب اتعةةاةسررررت صفةررررروايننس (ا 
االخاتعسرت )تآ رر  اصة ةر  اصس رراتلأا لشرر  اصةة هرت اتشررطا ستا اص ر ط اصررفاة  ررو  عر  الإإرر ناا اص سااررستا 

الأ ات سررت المفةةررت هالإنينررائساا لخف ررت اصةوعرر  اصهررالمي الجسررف(ا انررتى ا ررةو اصةطرروت اصةةنوصرروعيا اصفتاارراا 
 اصنخام اصبأال ااتاةة ات نفث  و  ن الجزائ  ااصينس.

ن اصينررس  نه عررا ناسمررا ن  1989 ن الجزائرر  ا نررفاث  سرفا  تساهررانمس 1988تهةربر  نررفاث   ةرروه  
 و الأا ا  المزتات اص   اهوا اهسشونها ةفي  ةفرف الم رةواااا نسا  اصفاصةسا ااص  هسنت  فلأ ااةسال اصشهبس 

مما  تلأ لص اه ةات الأا ا  ا إرب ت المواعورت نأسأسرت هةرف   الجرسش ممرا  ت  لص   رائ  هشر ات ااصةينراتاتا 
  اصرف نرراا  إراه  اصأرر ات اص ساارري الجزائر لأ ااصينررسني انةرروال الأا را  ااصةصاررسس لم نفررت عفارف ا الم نفررت الجفاررف 

 . ا د االمحةوم ااص فطت االمجةة  صافو  عفاف الإةات  ت تسب اصه صت هس ا
ا لأرف انرفث ثروت  اساارست اصاهوهسرت 1989  رت ةةرق تارةوت  صام إراه  اصأر ات الجزائر لأ ه إر ناا

ةفرري الم ررالىسد اص رراهأت اصرر   ررا    ررةونها انطفررق  ررو الأناتاررت لص اصةهفتاررت ااته ةرراح اصررف عررال عةةوةررت  ررو 
 لمباتئ ) اصةهفتات ا زهستا اصةلفي ةو اصنوج اتشطا يا اص ين  هس اص فطااا الأ أ هاصنخام اص ئااي(.ا

ةةفسرت الإإرر ح ن الجزائرر  جمهررت هررس لإرر ح اص رروق ااصة رو  ااصة ررو  اصررف أ اينيا الىررو  ررا  ثرر   ررو 
 رراا اا لص ررال الم ررات اتهةلررابي  رر   لصا ررت اهةلاهرراا نرر   اهزاوررت ا  اةةررب لررا اصنةرراح ههررف لرروز الإارر  سس 

 ااصف و  ن المةالىاا الأ نست ااتأةساتا. 
ا و هانست       را  إراه  اصأر ات اص سااري اصينرسني  ينرةد ةفرى لإر ح الجاهرب اتصةينراتلأ انينر  
ةفررى الم اررو  ررو اصررفاتتاا  ررو إررنفاق اصنأررف اصررفاة ااصبنرر  اصررفاةا  ةررا نينررفت ةفررى  ها فررت  اإررت ةفررى 

ا الىرري اسااررت  نةوةررت صينرراه  اصأرر ات اصينررسني اا  رر لىا تلهرر  (5)  اصررف   اص رر تلأ المررنل ض لموايننسوررا ارراس  هررف
لم ررةولأ  ررط اص أرر  ن  رر   رر   اررةلفق  ررو الم اررس  ررو اص أرر الا نررتى  ابأرري تائةررا يحينرر  ةفررى الأل ررفست ن 

ا اصةينةسد تج ف ةفى  تض المها فت الخاتعست ا اإت    المؤا اا اصفاصستا    ااةة ات هخام ا ز  اصوانف لىأ
" ا  تا فريا ا را  شرهات لىرأن الم نفرتاصواص  ازاتا اصأب ت اص سااست صف ز  اصشسوةيا نتى ت تأ  اصرب ت ن هرز 
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"نوات الجنو  " هأطت لاإفت هس   نفرت ا  ر لأ   نفرت  را صبر   نفا تاصت اانف ا شهب اانف " ا ا نز  اا
وات اصرررألأ ا رررح الم رررزلأ  رررو اتال لأررر ق المجرررا  اص سااررري الإإررر ناا ا  نفرررت  رررا ههرررف الإإررر ناا الىرررو ا ررر

ااته ةاح اتصةيناتلأا  ةا ا ح المباتئ اصنخ ات صبنرال اصفاصرت انرفت مجرا  ا   رت ااصة ر س انطرد اصأسروت اص ة ارت 
نو  اصه صت هس جمو  الموايننس االما  الىي اصه صت اص  أفيا اع  اصينسا اصف اةةبر لىرأا ةفري  هر  ت روات أرفي 

باشر   هرس اصشرهب اصفةنرت الم  زارت صف رز  اصشرسوةيا صفشرهب ا  ارت ن المجرا  اتصةينراتلأ ااص رسط   ةفرى المرا   
اصفةز   لتات  تلت ا ةد اااةة ا اصينس ن اتارةأ ات اشروفا نراتا صفسفرت  رو اصهنرف لمثر  لىرأن الم رانت 

 ر   (6)2015ه رةت ن نهاارت ةرام  فسرو   390 فسرات ا1اصشااهت الىأا اصهفت  و اص رةا  اصرألأ هفرد ةرفتلىد 
 .(7)صو ست تةهااش هاه ةام  56اعوت 

إاه  اصأ ات الجزائ لأ اهةوج المأاتهت اص ساارست اصر   اهرت شرهات المؤا راا اصفاصسرت ااصر    رةونها نةرد 
عسف  اصةينات عسف ا  تةو  لةرات إراه  اصأر ات لص تهبرفيا ةرو لىرأا اصةوعر    را إراه  اصأر ات اصينرسني نجرف  هر  تبرني 

هبررات    رر لأ إرراه  اصأرر ات ن الجزائرر لأ ةةرر  المأاتهررت اتصةينرراتات اصأائةررت ةفرري لةرر   اصةينررات عسررف نةررد عسررف اه
 هالإإ ناا اص ساات ااصينسني تصني ات ال ن ةةفست الإإ ح اص سااي.   

 ثانيا: الاختلاف في الهيكل الاقتصادي
ن هفاات صسام تاصت الجزائ  ااصينس اصةطوا  اصةيناتهما ااصأ ال ةفى اص أ ا ا ةاتتا اصنخام اص  تلأ ن لتات  

صةلطسط شة  ص صةينات هما هرف تا ن هنرال السةر  اتصةينراتلأ ااصر  ه ت را  اصةةنوصوعسرا ا فاثرت  ا ةد ااصهام
هرررا ا الموعررروت  ن ات رررات اص رررولس  ااصوتاررراا المة رررف  الأ  اةسرررت ااصساهرررا  هاصن ررربت صفينرررس ا رررو  لماهسرررا ال ه رررا ا ات 

ةةرف ةفرى شر ال المينراه  الجرالىز  هاةةباتلىرا اارسفت اصشر صست هاصن ربت لص الجزائر  ا ثرفيا  رو المشراتا  اصةربر   اهرت ته
الىررأن المشرراتا   ررو هررفااةوا نررتى نهااةوررا  اهررت  طررو   اصسررت ن ارربس  اصأ ررال ةفرري  (8) صينرر  صنأرر  اصةةنوصوعسررا

% 70%  ررو اررةا  الجزائرر  اهسشررو  ن المررف   هةررا  ااصأطررا  اتصةينرراتلأ  ررا  ا ررالىد    60ا ررا   اص أرر .
ا   ا اصأطا  اا ا و  لا اتاا  سزاهست اصفاصت% ن ه س اصناتج  اتا صطا  المح اص56 اه بت (9) و اصناتج المحفي
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ااصرألأ  ثر   ر  صطرا   %  راتا اصأطرا  اص  نري70اصهام أرفي اص  نري عرا ن اصر  الإتات  لورو اوظرف نرواة
 .%20الخف اا 

% 85ارة نال ةرنود اارفل  ا ا  اصأطا  اصهام ا ةو الأعوت اا روالز اات ةسرازاا ااصهةرا  ت  ةرو ات
 و لا اتاا إرنفاق اص رةا  اتعةةراةيا ا را  اصأطرا  اص  نري اصطرا  الخرف اا ا رةو  عروت  ة رفي  اصأسةرت 

 % اا الىد ن إنفاق اص ةا  اتعةةاةي ص في الأع ال هن ب صفسفت.30 واة 
%  ررو 80زائرر   ررا    ررا اصينررس لأررف  اهررت  ةف ررت  ا ررا ن اصط سررب السةفرري ص صةينررات لهفرري ةةررس الج

% اهسشررو  ن  نرراينق ن رراتات ا اهررت صررو  اصهةرر  اصزتاةسررت تأررفت هن رربت 20اص ررةا  اهسشررو  ن  نرراينق تا سررت ا
 %. 10% ا ا  صطا  الخف اا ا الىد هأو   أفت  هن بت 20% اصو  اصهة  اصينناةست تبفد ه بت 70

ف  لىرد الأاربا  اصر  ترة ةد ن ا ا  ات ة ف ن السة  اتصةيناتلأ صة   و الجزائ  ااصينرس لىرو  نر
ظرررالى   اص أررر  اررروال صبررر   ا ههرررف  ا  ثنرررال إرررن  اسااررراا ةا رررت ا   اصن رررب المؤارررت صأرررو  اصهةررر  اصررر  تشرررة   ن 

%  ررو اصطبأررت اصها فررت ن 80اصأطاةرراا اصث ثررت اصينررناةت ااصزتاةررت االخررف ااا  اهررت  ةف ررت  نررأ اصبفااررت ا ررا  
%  ررو صررو   70ممفو ررت صففاصررتا هسنةررا  ررا   صررفلأ اصينررس  (10) شرراتا  اصررنةط اتصةينرراتلأ الجزائرر لأ اهةفررو  ن 

اصهة   اتا المشاتا  المةفو رت صفاصرت اةفرى اصر    اةرو لىنراس الم ارو  رو اصهةرا  ةفرى اارةهفات ص ه رةام لص 
 اصأطا  ا ةو يا  ةا لىو ا ا  ن الجزائ  تائةا لىناس عسش  و اصبطاصس انةخ ا  اصةوظسف ا ةو ي.

    تةرررو لىنررراس ص رررز   وعورررت اررروفت ن لهةررراا اص رررأال انرررتى ةةفسرررت تنخرررسد اترررصينفي ا  رررصن المرررزات   ةرررا  هررر
 وهرراا اصينررسنستا ا نررأ هفااررت الإإرر ناا ن الجزائرر  ااصينررس نررفث ت ررفي ن و الجزائ اررت   تةررو  ن ررةت  ثرر  اصة

  ةرررفتلىد لص  صررر   رررو اصةوظسرررف اهرررف  ةرررفت اصهرررا فس ن اصينرررس ان اصأطرررا  الأا  )اصزتاةرررت( هات  ررراض ااإررر
هسنةا اصأطرا  الأا  ن الجزائر ) اصينرناةت( ةر ف ا  راض اصرف هف رت ه ربت اصةشر س  ن لىرأا  2009% ةام 10

ا   رررا اصأطرررا  اصثررراني ن اصينرررس ) اصينرررناةت( لأرررف هرررف  هررراصخووت ن ا ررر  عفارررف 2012% ةرررام  12.6اصأطرررا  
ا لأرف )اصزتاةرت ( ةر ف ا  ا ر ثراني ن الجزائر %ا هسنةا اصأطرا  اص50لص   ث   و  2009ااتت هت صةين  ةام 

ا  ةرا هرفا نةرد اصأطرا  اصثاصرل )الخرف اا( ن اتتت را  اروال ن اصينرس  ا 2012% ةام  8.8هف ت ه بة  
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% صب  الإإر ناا اإر  ن ةرام 20الجزائ  نسل هف  ن اصينس هاصزاات  ةام ههف ةاما اههف     ا   ص   و 
 %.40لص  2009

ت اصةش س  ن السا   اتصةينراتات ت رفي  برفي لأرف ا  رض ةرفت اصهرا فس ن صطرا  اصزتاةرت اصف شةفت ه ب
ان الجزائرررر  هفررررد ةررررفت  2008% ن ةررررام 29.6% صبرررر  الإإرررر ناا  إررررب ت 70اصينررررسني لبهررررف     ررررا  

  ررا صطرررا  اصينرررناةت ل رررف ةرر ف اتت رررا  ترررفتيجسا صةينررر  ةرررام  2016%ن ةرررام 8.7اصهررا فس ن اصأطرررا  اصزتاةررري 
ا لص 1311لص ه رررربت% 2016%ةةررررس الجزائرررر  لأررررف ةرررر ف ا  ا ررررا لأررررف اإررررفت ةررررام 28.8لص  2008

% 12عاهررب اصرر   ةرر ف ةررفت اصهررا فس ن صطررا  الخررف اا ن اتت ررا  لبهررف     اهررت لىررأن اصن رربت ن اصينررس 
 .2009% ن ةام  33.2ناا اإفت لص صب  الإإ 

 ثالثا : الاختلاف  في الإصلاحات الاقتصادية 
ا ةفرف إراه  اصأر ات اص سااري الجزائر لأ ااصينررسني ن الإإر ناا اتصةينراتاتا الىرو  را نرفث ةفررى صأرف 

ا ةفات الأةروام اصث ثرس الما رست ل ري اصينرناةت ا ر  الجوروت  اص رلةت ن اتارةثةات اصينرناةي المبأاصرت  ر   لرط  
 ثررفي  ااررالىد ن تأفررسق   ااص ررةسنساا ااص رربهسناا  ررو اصأرر   اصهشرر اوا  صرر ا ه ررسةا إررناةسا أطررى انةساعررا

 .اصواتتاا
لىأا اصن سج المبني  ااارا ةفري هخ ارت اصينرناةاا المينرنهت  ت  لص هنرال  ينراه   رلةتا تةطفرب تأنسراا 
ةاصسررت ا وررات   ةررول   ا رربر  لنسررت  بررفي ا الىررو  ررا   اةررو اةررول  ةفسرر  اصن ررسج اتصةينرراتلأ ااتعةةرراةي ن عاهبرر  

 .(12)االمنشآااول توينس  ا الجفاصةةوانيا ل الت لص اول تتاااا 
 ا  صطا  المشاتا  اصينناةست اصةبر   ث   فاا صة   و إاه  اصأ ات اص سااي ن الجزائر  ااصينرسا صأرف  

اافبست  هرف  اصنةرو     إربح  ورفت هراصزاا   ااةلف ةان اهت الم ت اتات المةناصينت لأا اصأطا  ا هف يناصاا 
 ن الجزائ  االم او ن اصينس. اته اض ةش اا الآتف  و اصهةا   صة  اح
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ل  اصهةررز اصرررفائد لررأا اصأطرررا  لررر ض ةفررى إررراه  اصأررر ات الجزائرر لأ ااصينرررسني تأرررفيم الإةاهرراا المباشررر    رررو 
الخزانت اصهةو ست ص ةا   عروت اصهةرا  ااظرائ ود اا ةسرازاتهدا ا إربح اصأطرا  اصينرناةي ةرفيم اصة رال  ا  رةنزف 

 .ه   إبح ةائق   ام تطوت اتصةيناتااصينسنستا نتى  صفةوازهت اصها ت صفاصةس الجزائ ات 
ااصو   ت يخةفف ةةا ةفس  اصةثفي  و اصفا  ههرف انهسرات ات رات اص رولساق اارأو  عرفات هر صسا اهفاارت 
 و  ش ق  اتها ااه ينالا ةو ات ات اص ولساق انرفاث لىسةفرت ت سماصسرت ةالمسرت  لةرات صسبراصسرت عفارف  ترفةو لص 

اتصةينررراتلأا الةطرررال  اصوارررت صفهةفسرررت اتصةينررراتات ن الخطرررا  الخررراص هاصنخرررام اصهرررالمي الجفارررفا ااةةبرررات اته ةررراح 
 المش ا  ا    لىد  و تف   اصفاصت ااص لالىست ةفي اصةلطسط الم  زلأ.

لىأا اصو   تل  هيناه  اصأ ات ن الجزائ  لص اااا مجةوةت  و الإع الاا تينب ن اتجان   ا  اتصةيناتا 
اصألأ لةح اصبا  اااها   ام المباتت  اص  تاتا ممرا  ت  ها ةو رت الجزائ ارت  1989 توعت هة هس  هنوت تاةوتااص 

لص اصفةررول لص المؤا رراا اصفاصسررت صطفررب الم رراةف   ررو  رر   لةررات  عفاصررت اصررفاو  الخاتعسررتا اا اصرر   رر   
نأف اصفاة ةفى ه ها ج اصةهرفا  ااتت اق    إنفاق اص (13) (ا1998/ 1994( لص )1989/1993لطق )

 .1993اةام  1986ةام   ا هسالسةفي     اص ط  
اررررةفت ص ررررز  ن اصةشرررر ا  الجزائرررر لأ ا ان اصواصرررر   اهررررت صاتلىررررا  1988ل  الإعرررر الاا اصأاهوهسررررت ص ررررنت 

محفات  اظفت الأز ت تةهةق ااصطاصت الماصست صفاصت   لىأتا اصةةااز لىأن الأز ت تبني إاه  اصأ ات ت فيا اةرات اةرو  
تةررد هأررواهس ا  ااررسد تينررب ن اتجرران  عررأتلأ ن ا سررا  اتصةينرراتاتا نسررت ا اصةوعرر  لص  سررات اصةينررات اص رروق

االم رررةةب  هبرهرررا ج اصةهرررفا  السةفررري  1994 رررو  ررر   ات ررراق اصةثبسرررت المنطفرررق ن  ل اررر   ةاص اتاةرررالىرررأا اصة رررفي 
 ل الت لص لانات لىأا اصفةد الماة ه ه ام ات اصساا    إنفاق اصنأف اصفاة. 1995المنطفق انت 

 200 ررررفةةا  ررررو ينرررر ف اصبنرررر  اصررررفاةا  ررررس  1996م ا ررررا   ا  ه هررررا ج صفلينلينررررت ظورررر  ن ةررررا
 ؤا ت محفسرت صرف ا اصرةلفق  نورا )الخوإينرتا ا ر (ا  ةرا ت ةسر   800 ؤا ت ةةو ست اههف ةا س  اهت 

% ايننست الىو تصد عف  هةبر اصرف 16%  نوا محفست ا83انف  لهةاا  اهت  64 ؤا ت ةةو ست ا 76ه سج 
 (14)%30اإفت  نةينف اصة هسنساا نواة % ا  20لص  1988اتت هت ه بت اص أ  انت 
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%  ررو المؤا رراا 54ن السةرر  اتصةينرراتلأ   رر  هأطررا  اصينررناةت نسررل لأررف  اص اتاةرراةلىررأا اصة ررو  
%  رررو 30صررر  صطرررا  اصبنرررال االأشررر ا  اصهةو سرررت ااصررر لأ اصرررألأ اشرررة  المحفسرررت الىررري  ؤا ررراا إرررناةست افررري ا

اهفد ةفت الم ر نس  ةاص اتاةاالمطتبت ةو لىأا الخسات  المؤا اا المن فت الىأا انفن اهةس الأ  ات اتعةةاةست
 .(15)%25 صف ااإفت ه بت اصبطاصت لص 213

 ناا اتصةيناتات هاص ه    ا إاه  اصأ ات اص سااي اصينسني  ا    ث  نةةت اااصهست نسل  اهت الإإ
 شررررراتا  اصفاصرررررت ن هفاارررررت صأرررررف نررررر ت المشررررراتا  اتصةينررررراتات هاصةرررررفتاج  لأ عزئسررررراا اصةنررررر    يخينرررررق  اتفتيجسرررررت

الإإرر نااا ا  يحرراا     يحطررد اصن ررسج اصينررناةي المرروتاث  ررو ا أبررت الماااررتا ا اهررت اصنةررائج اررفبست  ةررا  ررا  
 ةوصرر ا لأررف اتت هررت الأعرروتا اا   ررت الأتهرراح ات رراة ت ا ةوصررت ةفرري صطررا  الموازهررت ااصبنرروس . اصةررو إرراه  

شرراتا  اصفاصررت  رر  لينرر  ةررفت صفسرر   ررو اصهةررا   رر  ت ررفياا صفسفررت ن اصأرر ات اص ساارري اصينررسني ااررةة  ن تشرر س   
ا اةنررف اصرر  لأررط هررف ا (16)المفةسررت لص أااررت هفااررت الإإرر ناا اص هفسررت نهااررت اصة ررهسنساا  ررو اصأرر   اصهشرر او

م اصبطاصت ن المف  ن اتتت ا     اصةلفق  و الأصف ثم  و الم او  و ةةا   شاتا  اصفاصتا ل ي اص ط   و ةرا
لأط اإ  ةفت اصهةا  الم  نس  و اصشر  اا المةفو رت صففاصرت ن جمسر   نحرال  2001انتى نهاات ةام  1998

ا لىأن اصهفت اصةبفي  رو اصسرف اصها فرت  ةرو صطرا  اص  نرت االخرف اا (17) فسو  شلق 25اصينس لة   ث   و 
   ةرو اارةلفا وا الإإر ح اصأطرا   و ااةسها ا ا اهت اصةفتعست ةفي اصط اأت اصينرسنست هةسةرت ةرفم اعروت  ربر 

" ن اصب رل  اصةر  الم انر   اأرت " ةبروت اصنور  هة  رس ا ةرات اصينناةيا لأف ااةلفم إاه  اصأر ات اصينرسني ين
 ن اصب ل صف تة في تفتيجسا اصف تهط لىأا اصة في هاصةلطسط.

اروت  م  هرسض ينالمرا هفاات الإإ ناا تصا ت ةفى لة   تهد شساا هسنج االمةةثفرت " اروال  را  اصأرط  
 ةررو  ررو اإررطسات لررات" الةرر   " لفنةهرر  عررزل  ررو اصشررهب ا ةررني  ات" ان اصوصررت ه  رر  اصررألأ   ررةت هنخررام 
المفةسرررت اصها رررت سم رررت صفأطرررا  الخررراص هاصأسرررام هرررفات محرررفت ن مجرررا  الإهةررراا ااصةرررفاا  ان مجرررا  لتات  ا ةو رررت 

ا ا رر  لت ررا  آصسررت اص رروق نررفث  ررا  ة هسرر  تات اص رروقهاتصةينررات   اهررف هخررام اتصةينررات الملطررط هرر  الىةةررت 
 % ا ةة ت    انت.  10 ا   ةوص  نمو اصةيناتلأ صات  
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ن الجزائرر  ان اصأطررا  اتصةينرراتلأ  ررا  ن هفااررت   ف رر  الإإرر نااا   ررا اصةفتعسررت  اص اتاةرراةاصة ررفي 
 اصينسنست ن لىأا اصأطا  لأف  اهت ن نهاات   ف   الإإ ناا.

اةنف هفاات الإإ ناا اتصةيناتات ن الجزائ  ااصينرسا  را  اصأطرا  اص  نري ن الجزائر  الفلاحة    ا ن
 صرر  اةةةرراتا ةفررى الخرراتا ا اهررت المررواتت الم ررةلف ت عفوررا  نةةررت محفسرراا اصررنأق اصبرراصي اررةد ااررةةةاص  ةررو ين اررق 

ةبرات    اص  نرت الجزائ ارت ا اإرت زتاةرت اتاةفيات االمة ةد اص ئس ي ن اصأطا  اص  نيا لىو الأنروا  الجوارت هاة
ا بررو  تهةةررف اةةةررات اةررات اةررو   فسررا ةفررى  سرران الأ طررات  ةررا    اسااررت اصثرروت  اصزتاةسررت ا هوررا  شرر ا   تف 

 اصأ   اتشطا ست  اهت هةائةوا افبست.
ا ررو عاهررب الأ رر   ررا  اصأطررا  اص  نرري ن اصينررس  ررنخد ةفررى شررة   و ساهررااا  رر   فةسررت  شررط ت 

لأتا رري االأعرروتا ا اهررت المحاإررس   نل  ررت اصفسفررت اصة ررال  امحاإررس  ا بررو  صفسفررت ا  تةررو اصررف و  تهةةررف ا
ةفى عووتلىد  ا لهةاعساتهد اصةو ةفرى الإهةراا اصشرا   صفةةوهرااا ا اهرت اصفاصرت تشرطلأ اص رأال  رو المرزاتةس 

 هصاهات  نل  ت صةفةد اصهةا  ن ا    ةو ين اق  اهات ينهام  نل  ت.
ل  اصأطررا  اص  نرري ن الجزائرر  ااصينررس  ررا   ررهسف ا ررا  ت  ررو  اتصةينررات لص هن ررب  ررلسفت ه ررب 

  هرف ا الإإر ناا  رس لىرأا الإهةاا اصين في ا ةدا ااصأرولأ المنةةرت اص ا سرت   تةرو صرولأ  نةةرت نفاثرت صرأص
المرؤت  ن  87/19اصأراهو  تصرد ا ن الجزائ  اهةوج إاه  اصأ ات اصةفتا ن لإ ن  ا اهت اصبفاات هينفات اصأطا 

اصررألأ نررفت ينرر ق ااررة    الأتا رري اص  نسررت اصةاههررت صفأطررا  اصرروينني اههررف ةررام  ررو إررفات  1987تا ررةبر  9
%  ررررو الم ررررةثة اا اصزتاةسررررت اتشررررطا ست  ل ررررت ةنوررررا 98.68لىررررأا اصأرررراهو    ررررت ةةفسررررت لةررررات  اصةنخررررسد 

  ررةثة  ا ااررةة  اصهةرر   ررأا اصأرراهو  لص  3129  ررةثة   ههررف     ررا  ةررفتلىا  ررو صبرر  اينرر  لص  25375
 .(18)المةهفق هة وا  نق اتهة ا  اصفائد لص ا ةساز  10/03أاات إفات اصأاهو  

  ا إاه  اصأ ات اصينسني لأف اهةوج اساارت تاتاةاصسرت صائةرت ةفري الإإر ح الجرأتلأ صأطرا  اص  نرت ل ري 
خرررام اصةةوهررراا تفأائسرررا ا رررا  اصة رررفي هررر ع ال  رررو ا ت ةسررر  ه 1979لص أاارررت ةرررام  1977لرررط  ةرررا س  ررراهس 

 الأا   لص الأةفى لث  ل اغ ن اص فطت اصألأ  ةأب الا   اا. 
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الىرو اصرةلفق نهائسرا  (19)  اةو لىناس شيل تفتيجي ن لىأا اصة فيا صأف  را  لىرو اصهر ا هاصينرف ت ااتر  
الإإرر ح اصأا رري هةطبسررق هخررام  ررو  شررة   ررا  اشررة  ةبلررا  بررفي ةفررى اتصةينررات ااررؤتق إرراه  اصأرر اتا اينبررق 

 (20)  ؤاصست المأااصت  اصهائفست الم تبطت هالإهةاا ن المناينق اص ا ست
اةفى اص  ةنف ا ن ت إاه  اصأ ات الجزائ لأ صطا  اص  نت تفتيجسا  اهت اصنةرائج عرف محرفات  ا تا ن  
 ثررفي  ررو الأنسررا  لص تررفلىوت  نرروا  المررزات  االمررزاتةس ا   ررفث زاررات  ن الإهةرراا اصزتاةرري ا هرر  ت اصةررت  ز ررت 

الجزائرر لأ اررببا ن ةررفم  أررق صطررا  اص  نررت  ص   اهررت اصةفتعسررت هرراصنةطالموازهررت اصها ررت صررأاص ررأال ازات اصهةررز ن 
 هةائج ليجاهست.

 فسررو  شررلق نسررل  إررب وا ازتةررو   700  ررا اصهرر ا هاصينررف ت ن اصينررس لأررف نأأررت نفررد نررواة  
صطها  و الأتا ي  ينينت الأا  اصسس صفةةوهراا اصرف ازتلىر  لىرأا اصأطرا  ازات توتارف اص رأال صفةنراينق ا  ر ات 

زات لجمراة  1985نرتى ةرام  1977 بفي ن اتنجازاا اتصةيناتات اصزتاةسرت ا رو ةرام   .لىأا اصة في  تلأ لص ت في
% ازات إران ت ر  الأار  اص ا سرت هن ربت  91.4% ازات   ةست لهةاا اصأطو هن ربت 24.4لهةاا ا بو  هن بت 

أررفت  اصشرر ائست %. ه ربت اصزاررات  اصةبررفي  ن  ةسرت الإهةرراا ان ت رر  اص  نرس  تلأ  ررو هانسررت لص تلر  اص168.9
صف  نرس اتوارس  الأارواق ن اصأر   ا   رت اصهةفرت اتصةينرراتات  ا رو هانسرت   ر لأ اهخر ا صخوروت اص رائض  ررو 
ت س المرررا  ااص رررائض  رررو اصأرررولأ اصها فرررت  ت  لص هررر از صرررو  عفارررف  ن  ؤا ررراا الأتاررراف ا هورررا زاتا لررر ص 

 اصت اصينسنست.اصهة  ا ا  لىأا الإإ ح لىو نة  الأااس صفأاةف  الماصست صف
ل  اصرررنةط اصةرررفتيجي الجزائررر لأ انمرررط اصينرررف ت اصينرررسني  اهرررت هةائةوةرررا  ةف رررت الأا   رررازا  اةبرررني ا فرررو  

هست  هةسةت ةفم اصثباا اصةش اهي  لأ ت ااةأ ات صفأواهس ن لىأا اصأطا ا ااصثاني ن   شرةفت  لراا الم ارو ساصطص
الجزائرر لأ المفةسررت صف  نررسا ا اهررت الأتا رري الم ررةثة اا   نسررل هأرر  لررد  فةسررت الأتا رري ا  انأرر  إرراه  اصأرر ات

 بررفي  ا هخةورررا ترررةد لسورررا زتاةرررت اصأةرررح اصس رررت  ررزات  إررر في   ةرررا لىرررو ا رررا  ن اصةةوهررراا اصينرررسنستا  ةرررا    
المزاتةس الجزائ ارو    اةوهروا ار تا     تةلفري اصفاصرت ةرنود اةرو تةةورد  اتاراا ةةرس المرزاتةس اصينرسنسس صأرف  

ن  2006ا لىأا المطفب  أق ن ةام (21) افا     تط ود اصفاصت اهةفو  بح ات لأط اا  ت ل  اص  ائب اهوا ا
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  رررةو  الخطرررت الخة رررستا ازات الإهةررراا هةةسررراا  برررفي  لاصرررت  ررر  اصةوصهرررااا  ا أرررق ات ة رررال اصرررأاق صفينرررس 
ةررفت المررزاتةس اص أرر الا اهفررد ااص ررائض اينررفت لص  ةفررف تا  اصهررا ا  ةررا   ررنت عرروت  المنةرروا اص  نرري اصرر  

ا   را (22)الىرو  را  ثر  تهر  الإهةراا اصهرالمي 2003 فسرو  ينرو ةرام  60.194نةد لهةاا ا برو  اص أائسرت لة 
الراتوت  اارطات اص رأال تهر ف  ن الجزائ  اتأد اصفةد الماتلأ االمهنولأ صفةرزاتةس الجزائر اس    أرق ات ة رال اصرأاق

 اتت اةا عفافا    انت.
 لمبحث الثالث: مستقبل الفقر في الجزائر والصين ا

 نررأ تصاررسس جمووتاررت الجزائرر  اجمووتاررت اصينررس اصشررهبستا   تةوص ررا ةررو تفةررس اصطرر ق هاصةررفتاج صة ررفال 
اصشهب ا فال اصفاصت عا اةنااب     ينائينوةا اممسزاتهةاا لأف اةفت الجزائ  تأرف ا ن مجرا  اصةنةسرت ةفرى 

اة 2000ةرررام %14.6ا  رررض  هرررف  اص أررر   رررو   2016لص أاارررت  2000   رررو المررف  اصطواررر  ل ررري اص رررط 
انتا ل   ةو اعوت  انةسا    لد   و اصهةفت  71انت لص  56ا اص ز اصهة  المةوص   و 2016ةام 5%

 فسررات تاتتا ا أررق لىررأا اتنجرراز ه  رر  اص سااررت اصها ررت اتاررةل اعست ) الإههررا   150الأعنبسررت هفررد   ثرر   ررو 
اتصةينرراتلأا اصبرهررا ج اصةةةسفرري صررفةد اصنةررو اتصةينرراتلأا ه هررا ج توينسررف اصنةررو اتصةينرراتلأ ( الىررأا  فررق لرر ص 

 15000تا لص  12000صةوظسف ةو ين اق ه ا ج اصةش س ا  ةا ا اص لر   رو الأعروت اتلر  ا رف الأتنى  رو 
اتلرر  اصأررفت  اصشرر ائست صفةررواينو لم رراا   اتت ررا  الأاررهات اتاررةو  ست ن اص رروق  2011تا ن  18000ثم لص 

   اصهة  ةفى تص س ص اض اتاةثةات صفةؤا اا اصين في  االمةواطت ا اتهفا  صراهو  اصنأرف ااصهر ض اتشرةس  
هشا  اصأطا  اص ساني ااصزتاةي ا رنح ت روس ا صف  نرس ا  رح اصرفاو ا  ةرا ا  رنح صر اض صفةروايننس  رو 

ا اصطصولأ المرفةدا ال اص ةناا علةفف اصينسد ) اتعةةاةيا اصة اهمياصةنال  ا هنال اةناا  ا تواسهوا اا هن
(ا اصةو ان المأاه  ل   اهةواا المأاتهت اتصةيناتات اصأائةت ةفى   ا  اص وق االم تبطرت  ر   شر اينست اصبنال اص ا ي

ترراتاخ الجزائرر   اصبنرر  ااصينررنفاق اصررفاة االمةهفأررت ه لرر  اصررفةد ةررو اص ررف  اتاررةو  ست  ررو  اررول اصهشرر اناا ن
ا فاثررت اصةينرراتاا ااعةةاةسررا ل رر  ةررو اتةةةررات ةفررى اساارراا اص ارر  اصن طرري ن  سزاهسةوررا لورري   تبطررت هصاررهات 
اصبررطا  ن الأاررواق اصهالمسررتا ااطتررب ةررو لىررأا اتتتبررا  هصاررهات اصررن ط ةررفم ااررةأ ات ن  ة ررفياا المسزاهسررت  اإررت 
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نسرررل  2000ارررهات المح اصررراا لورررو  ةأهرررأ  ا اإرررت  نرررأ ارررنت اص ررره  الم عهررري صلأا  (23)الإاررر اتاا ااصن أررراا
تاتت صفبر سر   نةينرف  45لص تاتت صفبر سر  ثم ت اعر   150ة ف اهةهاشا ن اص وق اصهالمست ااإ  اره ن لص 

2015. 
 ةرررا    المةاتارررت اصهةفسرررت صررربرا ج اصأ رررال ةفرررى اص أررر  اتأفسررر  ةرررفت اص أررر ال )هشرررا  اصة رررا و اصرررويننيا 

اةسرررتا اصررربرا ج الم ررراةف  ةفرررى اصةشررر س  (  ثبةرررت محرررفاتاةوا الىشاشرررةوا ا ررره وا هةسةرررت ت ررر   اصشررربةت اتعةة
 نالهواا اةفم   اات  ا تأف    و   اةفاا ا اةفم ةفد اص أ ال هط ق اتاة ات   نوا  ا هوعوتلىا.   ا المبفد 

لشت ههفم لهاصست  ااصسب الملينينت صة وا ا اتعةةاةست ا أف هين وا صب  اإولا لص   ة أسوا  و اصطبأت ا
 ت في الخف اا  ااص   اهت مح  تأاتا  المجفس اتصةيناتلأ ااتعةةاةي ا أا السلاا اصفاصست.

 رهف الىشاشرت اتصةينرات  2008ل الت لص اص  لأف هسنت  ز ت اصثةاهسنسراا  رو اصأر   الما ري ا ز رت 
اص رسوصتا اص ساارت الجبائسرت..( ا   اتارةأ ات  ات ا د ات ة   ) ةةز ن الموازهتا ةفم تنو  اتصةينراتا إرف اا

المرراة إرررهب ممرررا يجهررر  إررراه  اصأررر ات اص سااررري الجزائررر لأ ن  واعورررت  رررفااا اص سااررراا اصةنةوارررت اهفاارررت تص ررر  
انةسرررررايني اصينررررر ف ااصرررررف و  ن اساارررررت ا رررررأت ااصةأشرررررف ااصررررربرا ج اصةأشررررر ست اتنرررررا ي المطاصرررررب اتعةةاةسرررررت 

 ر  هاتارةأ ات ااصةةاار  اصروينني ااتعةةراةي  ر  اعروت صطرا  ااار   رو اص أر الا  ااتصةيناتات ااص سااست اصرف ت
 ةا    اص اتق الم ة  هس اص لت الأ ث  لأ ا ااص لت   ث  أنا ن الجزائر  تة ر  هينروت   طر ت   ر   اص رط   راهس 

    .  32صةين  ناصسا نواة  2016ا 2000
باص أد  رو هأرق  هرفتا اصروتت  الم رةفت هأسرت   رصصت اابأي اصها   اصف   ان لىاعس إاه  اصأ اتا ل

هالمائرت ارنواا  3ا اعاا اتعةةاةست ت  ض ه  واا لاا زات  هرف  نمرو اص رةا  ن ارو اصهةر  محأأرا اتت اةرا  
هالملت تأ ابا هاصن بت صن ال( مما اشة    ط     ةفى ينفب اصهة ا ل ر  ةرو    ةرفت 5هالملت هاص عا ا 2.5)

ممررا ا رر ي  ةبررال اصةينرراتات ااعةةاةسررت  2020  اررو ن  لرراق  4هالمائررت اسينرر  لص  60 ررو  اص ررةا  الأ ثرر 
 ) ةا  اتعةةاةيا إناتاق اصةأاةف(.
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لنجرازاا عرأهت  هخرات اصهرا ا لأرف ت راةف اصرف    ازاا اصةطوت اتصةينراتلأ ن اصينرسل   لنجن نس 
الأ رر  اصررألأ عهرر   2008ةررام % 9.1اررنتا ن اصوصررت اصررألأ تهررف  لسرر   هررف  اصنةررو 20 تهرر   رر اا  رر   

اصينس اصةسا  اتصةيناتلأ اصثاصل ةفى   ةولأ اصها  ا لة بأوا لأط    اةا ااصساها  اةةفت ةفي تجااز اصساهرا   
اصثررراني ةفرررى   رررةولأ اصهرررا  الىرررو  رررا نينررر  لهررر  ا إرررب ت اصررر صد اصثررراني ن  صةررري تينررربح اصةسرررا  اتصةينررراتلأ

اصةساهاا اتصةيناتاتا ا ا   ينانبا صزاات  اتصةينات اصينسني    اتت    هف  توزار  الأعروت االم تبراا ةفرى  لىراة 
س اروا  ااإر  إران  عروت اص  نر 185 صرف  18لص   2009المف  االم ا رز هن ربت  برفي  لأرف اإر  ن ةرام 

ارروا  ازاتا  ا رررا  هرررفتا ات ررات المررروايننس ن المرررف  االأتاررراف  153 صرررف  5لص  2009ن اصأرر   ن ةرررام 
اصف 16 فسو  اوا  اه بت ات ات اص  ت اإفت لص  400 فسات ا 885هفسو   218هف ت   2008ل ي ةام 
 % 46.6ل اصفاصرت لة ن الم نفرت الأاة  رو هنرا %10ا  ةا اتت      ةو   ف  اص رةا   رو (24)اوا  408
 فسو  ا  ةا تأفم ه  ةت أطال  430اهفد ةفت الأشلاص المينن و  ن  اهت اصطبأت اصواطي (25)2009ةام 

اص ةا  اتعةةاةي اهف  ةفت الأل ات المشط س ن تص س الم نس ااصه ا ااصبطاصت اتص سناا اصهة  االإنجرا  ن 
ةرررفت المشرررط س  رررو  ررر   رررف  ا  ا رررز اصفاصرررت ن اصةرررص س ااص ةاارررت  هفرررد 2009اصةزاارررف او رررا ههرررف اررروما ان نهاارررت 

 صرررررف شرررررلق ن ترررررا س اصهررررر ا  610 فسرررررو  ا 400 صرررررف شرررررلق ااشرررررطس  980 فسرررررو   234الم رررررنس 
ممرا يجهر   %94ص ات هن بت  2716الأاااي ن المف  االم ا ز اا تواس  اصةهاا  اصه عي ن اصأ   صسين  لص 

   ا ت  لص تةثسرررف ااصينرررس صررراتت  صفأ رررال ةفرررى اص أررر  اصةرررو ان المأاهررر  لررر     اررر  اتصةينرررات ةةرررق اص   ررراا 
الة    و اص اف لص المفانرتا ات ربب ن اتت را   هرف  اصبطاصرتا ل ر  ةرو إر اةاا محةةفرت اشرالىا اصينرس هرس 

اصنزاةرراا اته ينرراصست )تررااوا ا اصةبررت (  ةررا تهرراني  صو سررت  ةررا اشرري  شررةفت 53الأصفسرراا االأةرر اق ااصرر  تبفررد 
ا ااهةأرر   هررف  2009هالمائررت ةررام  0.9اصينررس  شررة  ت وأ السررا اةةثرر  ن ا  رراض ه رربت اصنةررو اصرر  هف ررت 

زارررات  ه ررربت ةرررفت اص رررةا    ةرررا     (26) 2005هالمائرررت ةرررام  1.7لص  1975هالمائرررت ةرررام  4.9الخينررروهت  رررو 
 %12.5صةينرر  لص  2009ةا ررا الىرري ن تزااررف تررفتيجي لأررف اتت هررت ن ةررام  60اصررأاو تزاررف  ةةرراتلىد ةررو 

ا  ةرررا     ةرررفات اصأرررو  اصها فرررت ارررةنل ض هاصةرررفتا ن الم رررةأب  ان رررب 2050 ةرررام ن %28ااةينررر  لص 
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ا رررر  اصةطرررروت اتصةينرررراتلأ اصينررررسني   % 60ه رررربت ات  رررراض لص اصرررر   ررررو   2030اصةوصهرررراا اةينرررر  ن ةررررام 
ممرا اؤ رف    اصة رات  ن اتت را   هرفتا اصنةرو االمأرفت (27)المجةةهراا المةأف رت ن اصهةر ااةف   ه  ةت ن ز    

اررررنواا ااتاررررةثةات الإجمرررراة   ت رررر  اصطررررا  اصفاصررررت تأفررررقا اوازارررر   ررررو هانسررررت   رررر   ت ررررات  ن  %10بحررررواة 
 رر  اعرروت   شررسلو ت المجةةرر ا اات ررا   لةررو  اص أرر  هررس اررةا  اص اررف ااررةا  المررف  اهررس اصشررةا  االجنررو ا

 فسرو  لر ح انرفتعو  ن تائر   اص أر  اصرسس صرفاود  را ان أرو   100صطا  ااا   و اص  نس اهوت تهرفاتن لص 
ممررا يجهرر  لةرر   اصةرروت اا اتعةةاةسررت أررفي   ررةبهف   ا رراا ل رر  ةررو    اصينررس تهررسش لةررو   (28)لص اصرر  اصأفسرر 

ت  اتةةةات ةفرى اصطاصرتا لاصينرس ه ربسا أنسرت هةالرت  هروا   بفي  هس   ةوااا الإهةاعست اصينناةست ااصزتاةستا ازاا
المررررواتت اصطبسهسررررتا اصةررررو ااررررة  لا ةرررراة هفتعررررت  بررررفي ا اصأررررف اإرررر  اتةةةررررات ةفررررى اصررررن ط الأعنرررر  لة ص اهررررت 

ا ل ررررري مجرررررا  اارررررةلفام المرررررواتت اصطبسهسرررررت  ةررررراا اصينرررررس لة الأارررررواق االسلررررراا الم رررررؤاصت ن المجةةررررر  51.3%
 ةا تواع  اسااراا اائسرت  ةينراةف  ن  هخرد تا  اصهرا  ه ربب تشرةسهوا صفينراتتاا امحالخةورا ا  (29)اصفاة

ةفى اه  ةةفةوا  نل ض مما يجه  المنال ت  و ين ف اصش  اا الأعنبست إرهبتا ااصهرائق الألىرد اصرألأ اأرف ن 
 ه   اةفت اص رةا   صف  سفو ط   600  او ا 9ين اق افق اصينس  و اص أ  لىو ش اةت اصساه ت اص  تبفد 

  فسو  ه ةت.  334 فسات ا 1اصألأ ابفد 
ان    لىأن المهطساا اةأات  اص  لأ الأ ات ي    تأاتا  اصةنةست اصفاصست نحو إهوهت اصأ ال ةفى  

 اص أ  ن الجزائ  ااصينس تأد الخطواا المبأاصت ااص ساااا المنةوةت.

 خاتمة:

 اص أرر  اتأفسرر  ةررفت اص أرر ال ا  ررس الم ررةو  المهسشرري اص هفرريل  اصةة هررت الجزائ اررت ااصينررسنست ن  ةال ررت 
 و نسرل الم رةو  االمخور  الىرأا تاعر  لص اصةبرااو  ن اصبري المه لسرت صينراه  اصأر ات  هسنودا ة لاا تخو  اعوت 

ن اصفاصةس ان الخينائق اصأاتست االمو وةست صة   و اصةة هةس ن  ةال ت اص أ  اصف  شة  ات ة ف نو  
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االسة  اتصةيناتلأ االإإ ناا اتصةيناتات ن لود ظالى   اص أ   نف  لىرد اص ر اق هرس  لإإ ناا اص سااستا
 اصةة هةس.  

اةنف هنال تينوت لم ةأب  ظالى   اص أ  ن الجزائ  ااصينس اعف    جمس  المؤش اا الم تبطت ع ةو   هسشت 
اص أ ا صةنوا   تأ ي ةفس  اصو تأ ي ةفس  ن اص ةا  ن اصفاصةس ة لت   نا اااهمت ن ا سض ه بت 

اصوصت اصأ اب تأد الخطواا المبأاصت ااص ساااا المنةوةتا  ةا   اهت تج هت الجزائ  ااصينس ن  ةال ت اص أ  
  ؤص ت  و  سزاا  ةو اتاة ات   نوا  ن ا ف  و  ظالى   اص أ ا ااص  هاتةةةات ةفى  ةوهاا    تج هت.

 التوصيات:

 د  ا  ةو      ا ه   ةوإساا لات  اصوتصت اصب ثست لىو  ا افيأ ل   لى

أ اتشلسينررروا لإةرررفات اسااررراا ةا رررت اتارررد اصةوعوررراا ا فارررف الخسررراتاا أولا: الاعتـــراف بظـــاجرة الفقـــر -
 .اااتاطاتسةساات تسب الأاصوااا اهنال الخطط 

عزائ اررت ا  رر    تااررطاتسةسةفزم  ا رر  صفأ ررال ةفررى اص أرر  ن الجزائرر  ااصينررس ا رر ثانيــا: تحديــد اســتراتيجية: -
إررسنست  صفأ ررال ةفررى اص أرر ا اررةد اتصةررزام  ررا هينرروت  ةفنسررت اشرر الست  ا فررت اهبرامجوررا اصةن سأاررت اصرر  تة ررةو ن 
  اإرررفوا الأااارررست لةرررات  توزاررر  اصثررر ا ا  اا سرررف اصهررربل ةفرررى اص أررر الا ااصةةةرررس لرررد ا ةال رررت اص  رررات 

 صأ ال ةفى اصةةسز اتولفي هسلت صةهفسد اص أ ال اتولفي ل ص اصهة . ااص شو  اتةد تةالؤ اص  ص اا

تةةررو ن  رر ات  لتتاس إرراه  اصأرر ات ن اصبفررفاو صلأهمسررت اصفاتارراا الم ررةأبفست  ثالثــا: بنــاء ةجنيــة إســتباقية: -
 نسل    ص ست اص أ   ةاا لص اصفتاات ااصب ل ا  اهف لىناس مجا  اتتتجاصست ن ا   اساااا ةا ت. 
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 : آلية بديلة للتمويل التقليديرفة الإسلامية بالبنوك الجزائريةالصي
 - مستغانم ،جامعة عبد الحميد بن باديس - حميدي فاطيمةأ. 

 
 :ملخص

مرت بلادنا بظروف سياسية السنة الماضية صعبة اثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وزادت الوضعية 
جراء إصلاحات لحل إلى إالامر الذي دفع الحكومة اليوم  2020 تأزما انتشار جائحة كورنا بداية سنة

ختيار على الصيرفة فكان الا المشاكل خاصة تلك المتعلقة بالجنب المالي بما يتماشى ورغبات المواطنين
 .الإسلامية كبديل للتمويل التقليدي

إن لجوء الدولة إلى التمويل الإسلامي قرار يساعد على جذب المتعاملين بالسوق الموازية لضخ أموالهم 
تعمل الصيرفة الإسلامية على نبذ  .بالبنوك الوطنية المستخدمة لمنتوجات تطبق احكام الشريعة الإسلامية

مثل هذه الخدمات يهدف الى تحقيق المشاركة في  التكافل الاجتماعي والعدالة. إن استخدام الربا وتعزيز
على هذا الأساس تهدف هذه الدراسة إلى تحديد البنوك الوطنية التابعة  .الأرباح والخسائر بين البنوك والزبائن

لإجراءات القانونية الواجب اتباعها للجهاز المصرفي الجزائري والتي تعمل بنظام الصيرفة الإسلامية ثم بيان ا
 .لإصدارها وأخيرا تحديد منتوجات الصيرفة الإسلامية والاثار المترتبة عن استخدامها

Summary: 

 Our country passed, the fiscal year, the fiscal year, a start, the national 

economy, and the situation worsened, in the beginning of the year 2020, which 

prompted the government to fix financial problems, including fiscal, in line with the 

citizens' desires in elections on banking as an alternative to financing 

Helping in financing Islamic finance helps to attract financing in the parallel 

market for people who help attract their money and help them in attracting their own 

money. Islamic banking denounces usury and promotes solidarity cooperation and 

justice. The use of these services, these services, leads to affiliation in profits and 

losses between banks and customers. It began to identify the national banks affiliated 

with the Algerian apparatus that operate within the framework of work on a legal 

basis 
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 :مقدمةال
الأمر  ،تأثرت الجزائر كباقي الدول المجاورة لها من الظروف السياسية التي مرت بها السنة الماضية 

في بداية السنة  ضف الى ذلك انتشار جائحة كورنا ،الذي ترتب عنه انخفاض مستوى الاقتصاد الوطني
وسائل النقل داخل  ما زاد الوضعية تعقيدا بحيث غلقت كل الأنشطة الاقتصادية وعلقت 2020الجارية 

على هذا الأساس أصدرت الحكومة إصلاحات عديدة مست الجانب المالي وأفرزت آلية  .وخارج الوطن
مفادها الاعتماد على التمويل الإسلامي في البنوك الوطنية وهذا من أجل تغيير التوجه التقليدي  جديدة

لمواطنين بأسلوب بسيط يتماشى وأحكام إن عرض خدمات الصيرفة الإسلامية على ا .القائم على الربا
الشريعة الإسلامية يمنح الدولة فرصة في جذب أموال المتعاملين الموجودة بالسوق السوداء خاصة وأن مبادئ 

استبعاد التعامل بالربا ، تدعو إلى ارتباط نظام التمويل الاسلامي بالعقيدة والواقعية1الاقتصاد الإسلامي 
تنفيذ الالتزام الأخلاقي في الأنشطة  ،مبدأ الغنم بالغرمو  قاعدة الخراج بالضمانالالتزام ب، أخذا وعطاءا

لقدت بادرت الوزارة  .تحريم الاكتناز ،مبدأ ارتباط التمويل بالجانب المادي للاقتصاد احترام ،الاستثمارية
تضمن الم 2018نوفمبر  4المؤرخ في 02-18بأول خطوة بإصدار النظام رقم  2018الوصية سنة 

على هذا الأساس  ،غير أن هذا النظام جاء غامض بالنسبة للمتعاملين .الصيرفة الإسلامية التشاركية 
 2020مارس  15 المؤرخ في 02 -20 اتخذت الوزارة الاولى قرار بإلغائه وإصدار من جديد النظام رقم

 .ؤسسات المالية وتعليمات لتطبيقةمن طرف البنوك والم وقواعد ممارستها تعلق ب الصيرفة الإسلاميةلم2
 أهمية البحث:

خاصة وأنها تقوم  ،تعتبر الصيرفة الإسلامية أحد صور التمويل الإسلامي البديل للتمويل التقليدي
ومن ثم أردنا من خلال هذا  ،على مبدأ المشاركة في الأرباح وجذب الاستثمار الحقيقي المبني على العدالة

 2020كتوجه جديد اختارته الدولة سنة  الضوء على موضوع الصيرفة الإسلاميةالبحث المتواضع تسليط 
 .بطرح خدمات إسلامية على الجمهور

 أهداف البحث: 

  2020توضيح النصوص القانونية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية بالجزائر سنة 
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 بيان المؤسسات البنكية القادرة على طرح خدمات الصيرفة الإسلامية 
 جراءات القانونية المتبعة لطرح منتجات الصيرفة الإسلامية تحديد الإ 

 خطة ومنهج االبحث: 

يتضمن القسم الأول الهيئات المصرفية بالجزائر  في سبيل تحقيق أهداف البحث قسمنا الدراسة إلى قسمين
الصيرفة  بينما يتعلق القسم الثاني بتحديد مفهوم منتجات ،المؤهلة لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية

وبيان الإجراءات المتبعة لإصدارها. إن تحليل  2020الإسلامية حسب النصوص القانونية المعمول بها سنة 
الأنظمة البنكية المنظمة  هده المعطيات تطلب الاعتماد على أسلوب المنهج الوصفي من اجل توضيح

لأخير قدمنا نتائج المستخلصة من هذه للمنتجات الإسلامية ببيان مضمونها والإجراءات المتعلقة بها وفي ا
  الدراسة.

 الهيئات المصرفية المؤهلة بالجزائر لتقديم خدمات مصرفية إسلامية .1
 وسنتناول فيه تحديد البنوك الجزائرية والبنوك المؤهلة لهذه الخدمة

 تحديد البنوك الجزائرية منذ الاستقلال الى يومنا هذا1.1.
أن اول مؤسسة وجدت بعد نيل الاستقلال هي  3نشأة البنوك الجزائريةيلاحظ من خلال تمحيص تاريخ 

الصندوق الجزائري  ،19624ديسمبر13البنك المركزي بتاريخ  ،1962اوت 8الخزينة العمومية بتاريخ 
ثم توالت  19646 اوت10 والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتاريخ51963ماي 7بتاريخ  للتنمية

 على النحو الاتي : بعد اجراء عملية تأميم للبنوك الأجنبية الهيئات المالية
القرض الشعبي الجزائري  ،يتولى تمويل النشاط الزراعي71966جوان13البنك الوطني الجزائري انشاء بتاريخ 

تنحصر وظيفته في تقديم مجمل الخدمات المصرفية المعمول بها في  19668ديسمبر  29أسس بتاريخ 
 يقوم بتمويل التجارة الخارجية. 19669اكتوبر 1 البنك الخارجي الجزائري أسس بتاريخ ،القطاع

لكن هذا التحرر المالي من الفترة الاستعمارية لم يقف هنا بل استكمل التخطيط لإنشاء بنوك أخرى تدعم 
اين كانت الانطلاقة نحو اقترح إعادة هيكلة بنكيين  1970 الوطني أكدها قانون المالية لسنة النظام المالي
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البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري اين ترتب عنهما بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 
 .198511ابريل30وبنك التنمية المحلية بتاريخ  198210مارس13

التي مست معظم اقتصاديات الدول بما فيها الجزائر إلا أن  1986سنة  فبالرغم من الآزمة العالمية
هذا الامر لم يمنع الدولة من إصدار أول نص قانوني تجدد بموجبه النشاط النقدي والمالي ويتعلق الموضوع 

لكن القانون  ، الذي حدد المخطط الوطني للقرض 121986اوت 19المؤرخ في  12- 86بقانون رقم 
المنظم للمؤسسات العمومية الاقتصادية أدى إلى إعادة  13 1988جانفي 12المؤرخ في  01-88رقم 

 198814جانفي12 المؤرخ في 06-88النظرفي النظام القانوني المؤسسات المصرفية من خلال قانون رقم 
سة طى للبنوك التجارية السلطة في ممار المتعلق بنظام القرض والنقد أين أصبحت تتمتع باستقلالية مالية وأع

 . نشاطهم بكل حرية لتحقيق الربح
 غير أن هذا الإصلاح لم يدم نتيجة الرفض الشعبي في تلك الحقبة الزمنية. فكان لزاما على الدولة

 . هذا ما انبثق عنه صدور1989الاستجابة للمطالب الشعبية بإدخال إصلاحات عميقة شملها دستور 
هذا الأخير جعل البنك المركزي بنك  151990أبريل 14المؤرخ في 10-90د والقرض رقم قانون النق

مستقل وهو بنك البنوك إذ سمي ببنك الجزائر. بل أكثر من ذلك سمح هذا النص القانوني بظهور هيئات 
وكذا ساهم  مركز المخاطر ومركز عوارض الدفع ،لجنة الرقابة المصرفية ،رقابية تتمثل في مجلس النقد والقرض

 . اص والأجانب في القطاع المصرفيبفتح الاستثمار أمام الخو 
 التي ظهرت :ولعل أهم المصارف الخاصة 

مشتركة بين  1990نوفمبر 3بنك البركة الجزائر والذي يعد اول مؤسسة مالية معتمدة بتاريخ 
 .التنمية الريفيةو  مجموعة دلة البركة السعودية وبنك الفلاحة

بنك مختلط وهو  ،1998مارس  25فة بنك وهو عبارة عن شركة أسهم أسس بتاريخ بنك الخلي
بنك  ،1998جوان11أربع بنوك جزائرية مناصفة أسس بتاريخ بنك يشترك بموجبه البنك الخارجي الليبي مع

البنك التجاري  .1999ماي 7اتحادي بنك خاص مكون من رؤوس أموال خواص وأجانب بتاريخ 
وهو عبارة عن شركة مساهمة مكونة من مساهمين  1986سبتمبر 24ائري معتمد بتاريخ والصناعي الجز 
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الشركة العربية  ،1998اوت 8منى بنك وهو مصرف جزائري خاص تحصل على اعتماده بتاريخ  ،جزائرييين
البنك العام للبحر الأبيض المتوسط اعتمد بتاريخ  ،1998سبتمبر24للبنك اعتمدت بتاريخ 

بينما البنوك المؤسسة برأسمال  .1999أكتوبر  20المجمع الجزائري البنكي معتمد بتاريخ  ،2000ابريل30
 أجنبي فتتلخص في:

المؤسسة العربية المصرفية والتي  ،1998ماي 18سيتي بنك وهو مصرف أمريكي اعتمد بتاريخ 
يس بفرنسا إعتمد ناتكسيس الجزائرية وهو بنك أعمال فرع لناتكس ،1998سبتمبر  24 إعتمدت بتاريخ

الشركة العامة للجزائر وهو فرع تابع بمؤسسة عامة فرنسا إعتمدت بتاريخ  ،1999أكتوبر  27بتاريخ 
البنك الوطني لباريس انشاء  .2000اكتوبر 15الريان بنك تحصل على اعتماده بتاريخ  ،1999نوفمبر 4

 .2001جانفي 31بتاريخ 
الجزائر في ظل العشرية السوداء دفعت إلى إجراء تعديلات إلا أن الظروف الاقتصادية التي شهدتها 

نظرا للصعوبات الإدارية التي شهدها البنك المركزي في الهيئات الإدارية التابعة له أين تدخل  2001سنة 
وأنشأ لمجلس النقد والقرض مجلس إدارة خاصة به وتأسيس جمعية  1611-03المشرع بموجب الامر 

بموجب  2004المصرفيين الجزائريين التي تعد هيئة استشارية في الجوانب المصرفية والمالية. وتواصلت سنة 
 02/04النظام رقم  ،المحدد للحد ادنى للبنوك والمؤسسات المالية 2004مارس4في  المؤرخ 01/04النظام
المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية. ثم أصدر  03/04ق بشروط تكوين احتياطي والنظام رقم المتعل

المتعلق بجهاز النوعية لمكافحة عملية  2008فيفري  21المؤرخ في  08/01المشرع الجزائري القانون رقم 
والمؤسسات المالية.  المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 08/04اصدار الصكوك بدون رصيد والقانون رقم 

المتعلق ب ارصدة العملة الصعبة  09/01بإصدار ثلاث أوامر الامر رقم  2009بينما تميزت سنة 
 09/03المتعلق ب إجراءات السياسة النقدية والامر رقم  09/02للمدينين غير المقيمين والامر رقم

ار قانون إصلاحي بموجب الامر عرفت اصد 2010المتضمن وضع قواعد عامة للجهاز المصرفي. اما سنة 
يعزز قدرة البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية المسطرة من  2010أوت 26المؤرخ في 10/04رقم 

 خلال التسيير المرن لسعر الصرف. 
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المصرفية العالمية كان  17وحتى يستكمل القطاع المصرفي الجزائري انفتاحه عما وصلت اليه المؤسسات
حول  3و2و 1اكب التطورات في المجال النقدي والمالي خاصة ما نصت عليه اتفاقية بازل لزاما عليه ان يو 

المتضمن مراقبة المخاطر مابين  2011ماي24المؤرخ في  03-11التنظيم الاحترازي أهمها النظام رقم
لسيولة خطر ا المتعلق بتعريف وقياس وتسيير ومراقبة 2011ماي24المؤرخ في  04-11النظام رقم  ،البنوك

المتعلق بالرقابة الداخلية بين البنوك والمؤسسات  2011نوفمبر28المؤرخ في  08-11النظام رقم  ،بالبنوك
المتضمن لنسبة الملائمة بين البنوك والمؤسسات  2014فيفري 16المؤرخ في  01-14النظام رقم  ،المالية

 المالية.
 الإسلامي في الوقت الراهن البنوك المؤهلة بالجزائر للتقديم خدمات التمويل 2.1.

قد ساير  يتضح جليا من خلال العرض التاريخي لنشأة البنوك الجزائرية أن الجهاز المصرفي ببلادنا
 18وهذا حسب ما أشاد به إتحاد المصارف العربية، المستجدات الدولية في مجال المعاملات المالية والنقدية

بنوك والمؤسسات المالية السنوات الأخيرة لاتباعه الخطوات بالتطور الكبير الذي حققه النشاط المصرفي لل
كان  المحددة في العلاقات المالية والنقدية حسب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر. حينئذ

لزاما على الدولة أن تختار اليوم اللجوء الى التعامل بالمنتجات المالية الإسلامية حسب ما تقتضيه أحكام 
 19خاصة وأن الصندوق النقد الدولي ،لشريعة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي التي سبق ذكرها أعلاها

مجلس الخدمات المالية الإسلامي لتنظيم التمويل الاسلامي  التي طورها قد اعترف مؤخرا بالمبادئ الأساسية
يجابية عند استخدامها لأدواته وعليه دولة عربية واجنبية من نتائج إ 60لما حققته  2018ماي 23بتاريخ 

 فماهي البنوك الجزائرية المؤهلة لتقديم خدمات التمويل الإسلامي في الوقت الراهن؟.
قائمة البنوك المعتمدة  202020جانفي 2لقد حدد محافظ بنك الجزائر بمقتضى المقرر المؤرخ في 

  .و مشترك وهيبنك اجنبي ا 14بنوك عمومية و 6مابين  20بالجزائر والمقدرة ب
 ،بنك التنمية المحلية ،بنك الفلاحة والتنمية الريفية ،البنك الخارجي الجزائري ،البنك الوطني الجزائري

 ،بنك ابي سي الجزائر ،بنك البركة الجزائري ،الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،القرض الشعبي الجزائري
بي ان بي باريبس  ،البنك العربي الجزائر ،جنرال الجزائرسوسيتي  ،نتيكسيس الجزائر ،بنك البركة الجزائري
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بنك فرانسا  ،بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر ،بنك الخليج الجزائر ،ترست بنك الجزائر ،الجزائر
 اش سي بي سي الجزائر. ،بنك السلام الجزائر ،بنك قروض الاستثمار وشركات الزراعية الجزائر ،الجزائر

الشركة المالية للاستثمار  ،وهي : شركة إعادة التمويل المهني ات المالية فحددت بثمانيةبينما المؤسس 
الصندوق  ،سيتيلام الجزائر ،المغاربية للإيجار المالي الجزائر ،الشركة العربية للإيجار المالي ،والمساهمة والتوظيف

 الجزائر ايجار. ،ر ليزينغ الجزائرايجا ،الشركة الوطنية للإيجار المالي ،الوطني للتعاضدية الفلاحية
 وفي هذا الصدد يميز الفقه المختص بين البنوك التجارية وبنوك الإسلامية على النحو الاتي:

وتهدف ال تحقيق الربح وتوفير السيولة اللازمة  ،22وتوصف بالتقليدية 21تعتبر بنوك الودائع 
هي مؤسسات مالية نقدية  25بنوك الإسلاميةبينما ال ،24مع تسهيل الحصول على قروض بفوائذ  ،23للزبائن

تسعى الى تعبئة الموارد وتوظيفها في مشاريع تتوافق مع الشريعة الإسلامية ملتزمة في ذلك بعدم التعامل بالربا 
 .26اخذا وعطاءا وتحقق التنمية الاقتصادية والتكافل الاجتماعي والرفاهية للمجتمع الإسلامي

لقد سمحت الجزائر لبعض البنوك العربية التي تحوز فروع بالجزائر أو مؤسسة بالشراكة مع مصارف  
كبنك البركة الجزائر ثم المؤسسة العربية المصرفية   1990جزائرية ممارسة الخدمات المصرفية الإسلامية منذ سنة 

لوزارة الأولى بنوك وطنية اختارت ا 2017غير ان بداية من سنة  .2008 وينك السلام سنة 1998سنة 
للتعامل بصيغ التمويل الإسلامي للمواطنين الراغبين مع العمل على انشاء هيئة شرعية لمراقبة هذه العمليات 

. لكن بموجب النظام 27بنك التنمية المحليةو  بنك الفلاحة والتنمية الريفية ،تتمثل في بنك التوفير والاحتياط
فإن كل البنوك المذكور أعلاه سواء كانت بنوك جزائرية العمومية منها  ميةالجديد المتضمن الصيرفة الإسلا

 يمكنها القيام بهذا النشاط. المعتمدة والخاصة وكذا البنوك الأجنبية
تحديد صيغ التمويل الإسلامي المعمول بها بالجزائر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص .2

 القانونية الجديدة
 تحديد مفاهيم هذه الصيغوسنتناول فيه  

 .تحديد مفهوم الصيغ التمويلية الجديدة وفق أحكام الشريعة الاسلامية1.2
على أدوات تجعله يختلف عن الاقتصاد التقليدي فمنها ما تسمح  28يعتمد الاقتصاد الإسلامي 

المشاركة وهناك من ينتج عنها تحقيق عائد ثابت  و  وتشمل نوعين المضارية بالمشاركة في الربح والخسارة
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أما القرض الحسن فلا ينتج عنه عائد هذه الصيغ يتم بموجبها  ،الاستصناعو  الاجارة السلم ،كالمرابحة
 حسب ما تقتضيه مبادئ الشريعة الإسلامية. استثمار الأموال المودعة

  مفهوم المضاربة 
ة مشتقة من الاسم الضرب أي السير فيها إذ يقال ضرب في الأرض بأنها كلم ،يقصد بالمضاربة لغة

والضرب يقع على جميع الأموال إذ يقال ضاربه في المال من المضاربة وهي  ،إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب
أي أن تعطي انسان من مالك ما يتاجر به على أن يكون الربح بينكما او يكون له سهم معلوم من  القراض

بينما تفيد اصطلاحا بأنها عقد يتضمن دفع المال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يعمل  . 29الربح
 .30فيه بجزء مسمى ربح

مشروعة في القران الكريم حسب ما تشير اليه الآية العاشرة من سورة المزمل :  ،31تعد المضاربة 
النبوية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفي السنة  ،"وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله "

 ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة وبالإجماع.
وعليه فإن المضاربة هي دفع رب المال إلى المضارب مالا ليتاجر به ويجب أن يتفق الطرفين على 

سب البنوك الإسلامية صاحب المال فح فقط 32المشاركة في الربح فيما بينهما وتكون الخسارة على رأسمال
هو البنك والمتعامل هو المضارب فيكون الربح مقسوما بينهما الاثنين بينما الخسارة فيتحملها البنك لوحده 

 شروطها : ومن
 وليس دينا ويسلم للمضارب أن يكون رأسمال عينا معلوما-
بعد اجراء القسمة واسترجاع  أن يكون نصيب كل واحد في الربح جزءا شائعا لا يتم توزيعه الا-

 المال واخراج المصاريف طبقا للقاعدة لا ربح الا بعد وقاية رأسمال
 أن لا يعمل المضارب لدى رب المال وان لا يتدخل في إدارة الشركة-
  أن تتوافر صيغة التعاقد والأهلية لدى المتعاقدين-
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 مفهوم المشاركة 
شتركنا بمعنى تشاركنا وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك الشركة يقال ا ،يقصد بكلمة المشاركة لغة

والشركة عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك يقال شارك فلانا في الامر شركا وشركة   ،آحدهما الآخر
 .33كان لكل منهما نصيب منه فهو شريك والاسم الشرك وهو النصيب

والربح اما المشاركة عند الاقتصاديين فهي  بينما تعني إصطلاحا عقد بين المتشاركين في الأصل
اشتراك اثنين أو أكثر في رأسمال والربح بحيث يكون لكل واحد منهما الحق في التصرف فيه بحكم الملك في 

وهذا هو الأسلوب المستخدم في البنوك الإسلامية. وهي من الأدوات المشروعة في  نصيبه لأجل معين
من ما  هل لكم من سورة الروم : "ضرب لكم مثلا من انفسكم 28ية الكتاب تبعا لقوله تعالى في الآ

من شركاء في ما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات  ملكت ايمانكم
 .يعقلون "والسنة النبوية بما يسمى بشركة العنان وكذا بالإجماع لقوم

 ر الشروط التالية:غير أن المشاركة لا تتحقق إلا بتواف
 أن يكون المتعاقدان متمتعان بأهلية التصرف -
 أن يكون رأسمال معينا عينا وحاضرا وليس دينا-
 يجوز ان يعمل الشريكين معا-
 .34أن يكون الربح معلوم ومشاع وتوزع الخسارة على قدر المال المقدم -

ويقصد بها قيام البنك الاسلامي 35المشاركة الثابتة  ،تطبق البنوك الإسلامية صنفين من المشاركة
بالاشتراك مع شخص او أكثر في مشروع عن طريق التمويل المشترك فيستحق كل شريك حقه في الأرباح 

. أما الصنف 36حسب الاتفاق اما بصفة مستمرة او مؤقتة وهنا تكون المحاسبة عند نهاية كل سنة مالية
البنك الإسلامي بتمويل جزء من مشروع مع شريك او اكثر الثاني فيتعلق بالمشاركة المنتهية بالتمليك قيام 

مع الاتفاق ان يكون العائد المتوقع مشترك فيما بينهم ربح او خسارة مع وعد البنك بالتنازل عن حقوقه 
بطريقة بيع أسهمه للشركاء مع التزامهم بشرائها والحلول محله في الملكية سواء بدفعة واحدة او عدة دفعات 

 .37عقدحسب شروط ال
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  مفهوم المرابحة 
تفيد كلمة المرابحة لغة الربح يقال ربح في تجارته بالكسر ربحا استشف والربح والرباح النماء في البحر 

أما اصطلاحا هي بيع  38والمرابحة البيع برأسمال مع زيادة معلومة ويقال أعطاه مالا مرابحة على الربح بينهما
سلعة بالثمن الذي قومت به مع ربح مشروط خاصة أي بيع السلعة بالثمن الذي اشتراه به البائع مع زيادة 
ربح معلوم للبائع والمشتري وهي مشروعة في القران الكريم تبعا لقوله عز وجل فما ربحت تجارتهم وما كانوا 

ول عليه الصلاة والسلام اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم الرس وفي السنة النبوية تبعا لحديث مهتدين
 اذا كان يد بيد.

أي تكون بين  تعتبر المرابحة اكثر الصيغ استعمالا في الاستثمار المباشر فقد تكون مرابحة عادية
 طرفين بائع ومشتري اذ يمتهن البائع التجارة فيشتري السلع دون حاجة الى الاعتماد الى وعد مسبق ثم

يعرض السلعة للبيع مرابحة بثمن وربح معلوم وهذا ما يقوم به المصرف الإسلامي بصفة عادية بشراء السلع 
قد تكون مرابحة مصرفية قائمة على الأمر بالشراء أي أن المصرف الإسلامي  . أو39وعرضها على الزبائن

البنك شراء السلعة ويقدم الزبون يتولى شراء سلعة بناء على طلب مقدم من زبون بعد دراسة المشروع يتولى 
 ولا تتحقق المرابحة الا بتوافر شروط تتمثل في: 40وعد بشراءها من البنك ويحدد الطرفان مقدار الربح

 أن بيع المرابحة عقد يجب ان تتوافر جميع اركانه-
 أن يكون محل البيع معلوما مشروعا ومملوكا للبائع-
 الثاني في مجلس العقدمعلوما للمشتري  41أن يكون الثمن الأول-
 أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري -
  مفهوم السلم 

يعتبر السلم أحد الصيغ الاستثمارية القصيرة المدى التي تستخدمها البنوك الإسلامية في مشاريعها 
لم ويقصد بالسلم لغة بمعنى الاعطاء والتسليف والترك اذ جاء في لسان العرب السلم بالتحريك السلف وأس

. بينما تفيد اصطلاحا انه عقد بيع يقوم 42في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحد وأسلم اليه الشيء دفعه
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على أساس يكون فيه الثمن عجلا والسلعة مشتراه آجلة حيث يقوم المشتري بدفع الثمن كاملا في الوقت 
 .43الذي يتم فيه العقد وفي نفس الوقت يقوم كل من مشتري والبائع بوضع شروطه
يا من سورة البقرة : 282ويعد عقد السلم مشروعا في القران الكريم تبعا لقوله عزوجل في الآية 

وفي السنة النبوية تبعا لحديث النبوي للنبي عليه  أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
 .44ا دعمه اجماع الفقهاءكم  الصلاة والسلام من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم

يسمى الاتفاق المبرم بالسلم ويتم بين المشتري وهم المسلم ويكون المصرف او الزبون والبائع وهو 
على شيء قد يقدم في الحين او في المستقبل ويسمى المسلم فيه والمبلغ الذي يقدمه البنك  ،المسلم اليه

بسيط وهو الاتفاق الذي يتم بصفة مباشرة بين يسمى برأسمال المسلم وتصنف صيغ السلم الى السلم ال
 .45المؤسسة وزبائنها الذين يرغبون في شراء منتجاتها مسبقا دون تدخل البنوك

عقد السلم الأول بين الشركة والزبون والبنك  ،وهناك السلم الموازي ويضم ثلاثة اطراف وعقدين
بشراء البضاعة من الشركة المنتجة سلما ثم تقوم  وعقد السلم الثاني بين الشركة المنتجة والبنك يرغب الزبون

 .46الشركة بعرض طلبات الشراء على البنك للتمويل
 وعلى هذا الأساس يستوجب الامر شروط لإنجاز العقود وهي:

 يجب تسليم رأسمال السلم عند ابرام عقد السلم
 أن يكون المسلم فيه ورأسمال مما يجوز فيه التأجيل-
 مما يجوز تقديره بالكيل والوزن او العددأن يكون المسلم فيه -
 أن يحدد الاجل لتسليم بضاعة السلم بشكل محدد وقاطع ومعلوم لطرفي العقد-
 مفهوم الاستصناع 

بينما يفيد اصطلاحا بأنه عقد يشترى بموجبه في الحال شيئا  ،يقصد بالاستصناع لغة طلب الصنعة
الثمن يسمى  47بمواد من غيره بأوصاف واضحة وبثمن محددا مما يصنع صنعا مما يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا

عوض. وهو مشروع بالكتاب والسنة واجماع العلماء. غير أن الاستصناع أنواع قد يكون الاستصناع العادي 
وفي هذه الوضعية يكون البنك مستصنع أي يتقدم بطلب مباشرة الى الصانع لصنع بضاعة معينة ويتم 
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كما قد يكون استصناع موازي أي ،  48ويتولى بيعها بنفسه أو عن طريق الغير تسليمها له في آجل لاحق
يتفق البنك مع زبون يتقدم اليه بتوفير سلع معينة بمواصفات معينة في وقت محدد لكنه يحتاج الى أموال على 

اء المؤسسة هذا الأساس يتصل البنك بالجهة الصانعة لتوفير السلع في الوقت المحدد وفي هذه الحالة بعد انته
من التصنيع يتم تسليم البضاعة إلى المتعامل فينتهي العقد وتبقى العلاقة مستمرة مع المتعامل الى غاية سداد 

 . ولا يمكن أن يكون عقد الاستصناع صحيحا الا بتوفر الشروط التالية:49مبلغ التمويل
 أن يكون الشيء المراد صنعه معلوم بجميع مواصفاته-
 يكون الشيء المراد صنعه مما يمكن التعامل به أن-
 أن لا يكون الشيء المراد صنعه مرتبط بعقد اخر كالسلم-
 تعيين مكان التسليم في عقد الاستصناع -
 . 50توفير مواد الصنع من الصانع-
 مفهوم الإجارة 

بانها عبارة بينما يقصد بها اصطلاحا  ،تعرف الإجارة لغة بانها كلمة مشتقة من الاجر وهو العوض
وهي مشروعة في الكتاب تبعا لقوله تعالى في  51عن عقد ايجار مع إمكانية نقل الشيء المؤجر الى المستأجر

سورة مريم :"قالت يا ابت استأجره أن خير من استأجرت القوي الأمين" وفي السنة النبوية تبعا لحديث نبينا 
رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه  صلى الله عليه وسلم :"ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة

 .ورجل استأجر اجير استوفى منه ولم يوف حقه "وكذا بإجماع اراء العلماء
 ويشترط في الاجارة شروط معينة:

المتعامل لفترة معينة  52تعتبر الاجارة عقد يتم بتبادل الايجاب والقبول بين المؤجر البنك والمستأجر
او يكون  ،قد يصبح المستأجر مالك للعين وهنا نكون امام صيغة التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك وعليه

المستأجر حائزا فقط ويعود الأصل المؤجر لمالكه أي البنك لإعادة تأجيره من جديد ونكون هنا امام صيغة 
محل  ،تفاق حتى يكون صحيحا توافر جميع الأركان من تراضي. وعليه يستوجب هذا الا53التأجير التشغيلي

 وسبب بالإضافة الى الشكلية.
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 يجب أن يكون البنك مالك للعين المؤجرة-
 أن تكون العين المؤجرة قابلة للتأجير-
 أن تكون المنفعة معلومة علما نافيا للجهالة والثمن محدد من حيث الجنس والصفة والنوع-
     العين معلومة وتتناسب مع عمر الأصل بدون ان تتعلق المنفعة بحق الغير. أن تكون مدة تأجير-

إما الاجارة المنتهية بالتمليك أو الاجارة التشغيلية. ويقصد بالإجارة  ،وعين من الاجارة54ولقد حدد الفقه 
قولات او العقارات ويضعها تحت تصرف المستأجر المنتهية بالتمليك ان يقوم المصرف الإسلامي باقتناء المن

مقدم الطلب للانتفاع بها خلال مدة معينة على ان يقوم بدفع الأجرة بانتظام مع ضمان المؤجر التنازل عنها 
 .55حسب المدة المتفق عليها لفائدة المستأجر قصد تملكها

او عقارية ليس بهدف التنازل عنها بينما الاجارة التشغيلية فان البنك الإسلامي يقتني أموال منقولة 
للغير وانما بهدف الانتفاع بها فقط فيبرم هذا النوع من الصيغ التمويلية لفائدة المستأجر حسب مدة معينة 

 .56من اجل المنفعة ثم بعد انتهاء الفترة المحددة يعيد تأجيرها من جديد لمتعاملين اخرين حسب الطلب
الوادئع المرتبطة بحسابات الاستثمار وهي عبارة عن أموال لكن البنك المركزي الجزائري أضاف 

تتلقاها البنوك والمؤسسات المالية للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسات أخرى وهي تبقى ملك 
المتعلق  2003اوت 21المؤرخ في  11-03من الامر رقم  73لأصحابها ولا تنتج فوائد حسب المادة 

المتعلق بنظام ضمان الودائع  2004مارس4المؤرخ في  03-04رقم  من نظام 4بالنقد والقرض والمادة 
 .المصرفية

 : تحديد مفهوم الصيغ التمويلية الجديدة وفق النصوص القانونية والإجراءات المتعلقة بإصدارها2.2
ذات  57بعد مرور سنتين استطاعت وزارة المالية الافراج عن نصوص قانونية توضح مفهوم الخدمات

وهي تلك  58إذ تعرف بأنها منتجات الصيرفة الإسلامية ،ي التي يمكن للبنوك تقديمها للزبائنطابع إسلام
العمليات البنكية التي لا تنتج عنها تحصيل او تسديد فوائد ويجب أن تكون مطابقة للشروط المحددة في 

 ،الإجارة السلم ،بةالمضار  ،المشاركة ،وتتعلق ب : المرابحة ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03الامر رقم 
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الودائع في حسابات الاستثمار كما حددت هذه الأخيرة الإجراءات المتعلقة  ،حسابات الودائع ،الاستصناع
 بإصدارها. 

 أولا: تحديد مفهوم الصيغ التمويلية الجديدة وفق النصوص القانونية
  تعريف منتج المرابحة 

أحد المنتجات الخاصة بالصيرفة الإسلامية وهو عبارة عن اتفاق بين البنك أو  59يعد منتج المرابحة
مؤسسة مالية حسب الحالة والزبون لبيع سلع مملوكة له مع إضافة هامش ربح يحدده الطرفين. غير أن سعر 

الك السلعة يبقى ثابت وهو تكلفة اقتناء التي يلتزم بها البنك إزاء الزبون وفي هذا الصدد يستطيع م 60السلعة
اشتراط ضمانات وعلى إثر ذلك تنتقل ملكية الشيء المقتنى الى الزبون مهما كانت طريقة الدفع وهذا ما 

ويعد هذا النوع من عقد المرابحة  ،يتماشى وإجراءات البيع العادية المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري
وفي المقابل هناك صنف  كرها النظام السالف الذكرحسب الفقه الإسلامي بمرابحة العادية حتى وان لم يذ 

وهو اتفاق بين  ،يسمى بعقد المرابحة للأمر بالشراء 2020-01من التعليمة رقم  9ثاني أشارت اليه المادة
 بتعهد فيه البنك والزبون يتعهد بموجبه البنك اقتناء سلعة للآمر بالشراء من الغير وهذا الأخير يمضي محرر

التزامه يمكن للأمر  61وعليه نتيجة له اذا لم يوف البنك .قدم لأجله وديعة ضمان لصالح البنكبالشراء وي
 .بالشراء استرجاع ضمانه

 تعريف منتج المشاركة 
وواحد أو عدة و  بأنه اتفاق بين البنك أو مؤسسة مالية 62منتج المشاركة 02-20حدد النظام 

غير ان التعليمة  ،عمليات تجارية من اجل تحقيق أرباح اطراف للمساهمة في رأسمال مؤسسة او مشروع او
بينت بوضوح شكل المساهمة 2020فيفري 16 الصادرة عن محافظ البنك بتاريخ 2020-01رقم 

نقدية او عينية بالرغم من ورود خطأ في كلمة شركة لأن المصطلح الاصوب عقد مشاركة وليس عقد 63
الواردة في الاحكام الشرعية. وفي نفس السياق يلتزم المتعاقدون  بالنظر إلى تسمية الصيغة الإسلامية 64شركة

ب تحديد نسب توزيع الأرباح والخسارة المحتملة حسب قيمة المساهمة في رأسمال. 65في عقد المشاركة 
للبنك فيمكن أن تكون مشاركة ثابتة إذا بقيت حصته مستمرة طوال 66وأضافت أيضا أصناف المشاركة 
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ددة في العقد وتكون مشاركة متناقصة إذا انسحب من المؤسسة او المشروع قبل الفترة المحددة المدة الزمنية المح
في الاتفاق تعيين أحدهم لتسيير  67في الاتفاق بالتنازل عن حصته لشريك او أكثر. يستطيع المشاركون

ب او منحه المؤسسة الأعضاء فيها او تعيين شخص اخر للقيام بمهمة بموجب عقد منفصل مقابل دفع رات
 نسبة معينة من الأرباح.

 تعريف منتج المضاربة 
اتفاق يتم بين البنك او مؤسسة مالية بصفته صاحب المال وبين مقدم  68تعتبر صيغة المضاربة

المشروع المقاول بصفته مضارب اين بموجبه يقرض رب المال للمقاول قصد تنفيذ العمل المطلوب منه 
المالية إما نقدية أو عينية أو الاثنين معا بنسبة  69. تكون مساهمة البنكوالوصول للهدف وهو تحقيق الأرباح

فقد تكون مضاربة مطلقة لا يتدخل  70محددة. وفي نفس المطاف يتفق البنك مع المقاول على كيفية التعامل
أو قد تكون مضاربة مقيدة أين يحدد البنك شروط  ،البنك في عمل المقاول وإنما يتصرف بكل حرية

ل حول النشاط او كيفية الاستثمار أو أي طريقة يراها مناسبة لتحقيق الهدف من الاتفاق. غير أن للمقاو 
يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أي خسارة محتملة سواء كان لوحده أو مع غيره ولأجل 71صاحب المال 

حصل البنك أو ذلك يستطيع فرض ضمانات على المقاول لتفادي أي خطأ أو اهمال في تنفيذ التزاماته. يت
المؤسسة المالية على نصيب من الأرباح المحققة حسب طريقة التوزيع المحددة مسبقا في العقد المبرم مع 

 المضارب ولا يمكن أن تكون حسب الحصة المقدمة في رأسمال المشروع.
 تعريف منتج الاجارة 

م باتفاق بين البنك أو بأنها منتج من المنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية تت72تعرف الاجارة 
لتمكينه من استغلال سلعة منقولة أو غير منقولة مقابل  ،مؤسسة مالية يسمى مؤجر وزبون يسمى مستأجر

من تاريخ وضع المؤجر السلعة تحت تصرف  73دفع هذا الأخير لإيجار لفترة زمنية معينة في العقد. تبدأ فعليا
إذ يتعهد البنك بدفع تكاليف التأمين وفي  ،ذمة الطرفين التزامات في74يترتب عن عقد الاجارة  المستأجر.

المقابل يسهر الزبون على صيانة السلعة مقابل ضمانات يفرضها المؤجر. قد يشترط المؤجر في الاتفاق بأنه 
في حالة تأخر المستأجر عن تسديد الايجار بدون عذر أن يصبح كل أو جزء المبلغ المتبقي مستحق أو أن 
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ر عن دفع نسبة معينة من مبلغ الايجار لفائدة أعمال خيرية تراقبها الهيئة الوطنية للإفتاء يلتزم المستأج
للصناعة المالية الإسلامية. وفي هذا الصدد قد تكون الاجارة إما تشغيلية ويراد بها الاتفاق العادي بين 

العقد بينما المنتهية بالتمليك  الطرفين المؤجر والمستأجر بالانتفاع من العين المؤجرة لكن بردها بعد انتهاء
 فيقصد بها تمكين البنك المستأجر من استغلال العين المؤجرة لكن بتملكها عند انتهاء عقد الاجارة.

السلطة في عرض على البنك شراء سلع ثم تأجيرها له  75ولما كان العقد شريعة المتعاقدين منح القانون للزبون
ففي هذه الوضعية تتعدد الاتفاقات  ، ضمان يدعى هامش الجديةمقابل ابرام تعهد احادي الطرف وتقديم

 يلتزم الأطراف بتنفيذها.
 تعريف منتج السلم 

بأنها اتفاق بين بنك وزبون يلتزم بموجبه 76اعتبر النظام السالف الذكر العملية البنكية المسماة السلم 
يستلزم هذا  ،البنك بصفته بمشتري على شراء سلعة معينة من زبون تسلم له لاحقا مقابل دفع مبلغ مالي له

 78فقد تكون هذه السلعة .بدقة لأنها قابلة للتداول تجاريا عند التسليم تحديد مواصفات السلعة77العقد 
ية وعلى هذا الأساس قد يترتب عن مخالفة أي شرط فسخ العقد باتفاق مشترك ذات طبيعة صناعية أو زراع

 بين الأطراف.
كما منح القانون للبنك أيضا إمكانية في أن يبرم عقد سلم موازي مع بائع آخر لتسليم المنتوج في 

سلم وقت محدد مطابقة للسلعة موضوع العقد الأول بشرط تملك البائع للبضاعة. وبعد انتهاء عقد ال
 يستطيع البنك بصفته مشتري أن يعيد بيع المنتوج لشخص اخر. 

  تعريف منتج الاستصناع 
يقصد بها  79يتضح جليا من خلال استقراء النصوص القانونية موضوع الدراسة إن صيغة الاستصناع

فع سعر تلك الاتفاق المبرم بين بنك أو مؤسسة مالية وزبائنها لشراء سلع لدى مصنع أو تعهد بتسليمها بد
ثابت نقدا أو عينا أو حتى تمكين المعني بالأمر من الانتفاع بالسلعة المصنعة لمدة معينة. قد يشترط البنك 

 على دفع تسبيق أو ضمانات في حالة الاخلال بتنفيذ الالتزامات.  80بموجب بنود في العقد
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مصنع ثاني حول نفس  مع81وفي نفس السياق يتمتع البنك بحرية تامة في إبرام عقد استصناع موازي 
المنتوج موضوع استصناع أول مع تحديد مسؤولية الكاملة لصاحب المصنع في حالة وجود عيوب خفية 

 .بالسلع المصنوعة
  تعريف منتج حسابات الودائع 

الأموال التي يودعها أشخاص طبيعيون أو معنويون لدى البنوك 82يفيد مصطلح حسابات الودائع 
أي حساب يفتحه  83قد تكون بموجب حساب حاري ،الطلب أو مقابل شروطمن أجل استردادها عند 

 يفتحه الزبون 84الزبون بشباك الصيرفة الإسلامية وبناء على طلبه يمكن ان يستردها أو تتم بحساب ادخار
يتكفل البنك باستثمار ودائع  .لدى شباك الصيرف الإسلامية يتمتع بالحرية في التصرف به كليا او جزئيا

 .مقابل ترخيص للحصول على أرباح 85بائنالز 
 الودائع في حسابات الاستثمار تعريف منتج  

للمتعاملين مع البنوك إيداع أموالهم  من المعلوم أن المشرع الجزائري في قانون النقد والقرض قد سمح
شبابيك الصيرفة وعلى هذا الأساس ولتسهيل الصيرفة الإسلامية منح للزبائن الراغبين بإيداع أموالهم لدى 

. 86الإسلامية بمختلف البنوك ان يضعوا تحت تصرفهم أموالهم لاستثمارها لأجل معين بغرض تحقيق الربح
تتحقق هذه العمليات من خلال خدمات الودائع في حسابات الاستثمار ويتم استخدامها بطريقتين اما 

في اطار عقد مضاربة بتلك  وضوعةإذ يقصد بودائع الاستثمار الم .او عقد وكالة87بموجب عقد مضاربة 
باعتباره صاحب المال والمضارب المتمثل في البنك اين يستخدمها في محفظات  الاتفاقات بين المودع

الاستثمار لتحقيق الربح وفي هذه الوضعية تكون ودائع الاستثمار مطلقة بينما نعني بودائع الاستثمار 
بموجبها المودع البنك ان يتولى الاستثمار في أمواله بإسمه  حسابات ينيب 88الموضوعة في اطار عقد وكالة

ولحسابه الخاص لمدة معينة وبعمولة ثابتة يحددها الطرفين او نسبة معينة من الأرباح او الشرطين معا والباقي 
 للمستفيدين 89وهذه الحالة تتصف الودائع بميزة التقييد. تمنح الودائع في حسابات الاستثمار يبقى للمودع

منها السلطة في الحصول على الأرباح وتحمل الخسائر وفي المقابل يلتزم البنك بتوضيح للزبائن طريقة سير 
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يتحمل المسؤولية الناجمة عن عدم تنفيذه التزاماته او الاخلال بها. لا يضمن المضارب أو و  الحسابات
 هر أو تعسف.حسب الحالة للمودعين استرجاع أموالهم إلا في حالة إهمال ظا 90الوكيل

 ثانيا : الإجراءات الواجب اتباعها من البنوك المؤهلة لإصدار الصيغ التمويلية الإسلامية
تلتزم البنوك أو المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية القيام بإجراءات قبل وبعد 

 الحصول على ترخيص لتسويقها للزبائن على النحو الاتي :
 الإجراءات المسبقة للحصول على ترخيص لتسويق خدمات صيرفة إسلامية  . أ

الملف الذي يستوجب على البنوك او المؤسسات  20-02حدد محافظ البنك بموجب النظام رقم 
يتضمن : شهادة المطابقة للمنتجات  إذ ،المالية الراغبة تقديمه للحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر

إعلام  ،إجراء إنشاء شباك الصيرفة الاسلامية ،بطاقة وصفية للمنتوج ،الشريعة الإسلامية المعروضة لأحكام
 الزبائن بالمنتجات الصيرفة الاسلامية.

  الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات المعروضة للزبائن لأحكام الشريعة الاسلامية 
ات صيرفة إسلامية على الجمهور يستوجب على البنوك أو المؤسسات المالية التي تريد عرض منتج

من النظام رقم  14للصناعة المالية الإسلامية حسب المادة  91للإفتاء  أن تخضعها لهيئة الشرعية الوطنية
ولما كان المجلس الأعلى الإسلامي بالجزائر هو أعلى هيئة استشارية تتولى النظر في القضايا ذات  .20-02

على إنشاء هيئة شرعية وطنية للإفتاء للصناعية المالية 92 2020ل أبري 6الطابع الشرعي صادق بتاريخ 
 .طلبها لديها المطابقة كلما قدمتالإسلامية التي ستصبح سند للبنوك والمؤسسات المالية بإصدارها شهادة 

 للمنتوج  بطاقة وصفية 
ب في طرحها يتولى البنك أو المؤسسة المالية اعداد بطاقة وصفية للمنتجات الإسلامية التي يرغ

للزبائن الى بنك الجزائر ليدعم بها ملفه قصد الحصول على ترخيص لتسويق هذه المنتجات حسب نص 
 .بدون تحديد مضمون هذه البطاقة 02-20من النظام رقم  16المادة 
 رقابة المطابقة للبنك أو المؤسسة المالية مسؤول رأي 

  أن المحافظ البنك 02-20من النظام رقم  16يتضح جليا من خلال استقراء الفقرة الثالثة للمادة 
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 ،المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية 08-11من النظام رقم  25قد أحالنا للمادة 
لين لمراقبة خطر عدم المطابقة وفي نفس السياق يلزم هذا النظام الهيئات المصرفية ببلادنا تعيين موظفين مسؤو 

ويتولى هؤلاء تحرير تحليل حول أي منتوج جديد ترغب أي مؤسسة  لأي عملية تجارية او مالية او مصرفية
 .مالية او بنك طرحه على الجمهور مع ابداء رأيه كتابيا

 إنشاء شباك الصيرفة الإسلامية  
ترخيص من البنك المركزي أن تنشأ  علىيقع على عاتق المؤسسات المصرفية التي ترغب الحصول 

التي تعرضها على الزبائن وهذا لضمان استقلالية بين حسابات  93الاسلامية شباك خاص بخدمات الصيرفة
كما أن إنشاء هذا الهيكل يتطلب تعيين موظفون  ،المتعاملين بهذا النوع من الصيغ التمويلية وزبائن اخرين

سبة بإعداد ميزانية مخصصة له تبين أصوله وخصومه بيد عاملة متخصصة مؤهلون يفرض اجراء فصل في المحا
 بهذا المجال. 

الإجراءات اللاحقة للحصول على ترخيص من بنك الجزائر على تسويق خدمات الصيرفة  . ب
 الإسلامي 

  إعلام الزبائن بمنتوجات الصيرفة الإسلامية الجديدة 
 والمؤسسات المالية الراغبة في إصدار منتجات الصيرفةلقد ألزم محافظ البنك المركزي المصارف 

 2003أوت 21المؤرخ في  11-03الاسلامية ان تحترم الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 
التي تحدد مفهوم العمليات المصرفية بأنها تلقي الأموال من  69و 66المتعلق بالنقد والقرض وبالضبط المواد 

 3وتقديم القروض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وكذا نص المادة  ئعالجمهور أي ما يسمى بالودا
المتعلق بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية  2020مارس15المؤرخ في 01-20رقم  من النظام

اكدت  وفي هذا الصدد .69إلى  66المطبقة على العمليات المصرفية التي تؤكد مرة أخرى احترام المواد من 
أنه لا يمكن لأي مؤسسة مالية أو بن ان يسوق منتوج جديد بدون ترخيص من بنك  المادة الرابعة منه

الجزائر. وحتى تضمن الهيئات المصرفية الشفافية للمتعاملين معها لا بد أن تصرح بمدونة بنك الجزائر 
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سعارها في اتفاقية فتح الحسابات بالخدمات الجديدة بإعلام الزبائن بشروط استعمال الحسابات الجديدة وا
 المبرمة معهم.

  إنشاء هيئة رقابة شرعية بالبنك او مؤسسة مالية 
التي تطرح منتجات صيرفة إسلامية  02-20يتعين على البنك او المؤسسة المالية حسب نظام رقم 

حكام الشريعة للجمهور أن تنشأ هيئة رقابة شرعية على التعامل بموجب هذه الصيغ ومراقبة مطابقتها لأ
وهذا ماجرى عليه العمل في  ،الإسلامية تتكون من أعضاء ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للهيئة المالية المعنية

 .البنوك الإسلامية العربية والغربية كبنك السلام وبنك البركة مثلا 
 يالاثار المترتبة على استخدام أدوات التمويل الإسلامي في القطاع المالي الجزائر  . ت

ان استخدام التمويل الإسلامي في مشاريع إنمائية اعطى ثماره لأن  94أكدت تقارير هيئات دولية
 ،المبادئ التي يقوم عليها تقتضي اقتسام المخاطر سواء بتحقق الربح أو الخسارة عكس التمويل التقليدي

. 95التنمية الاقتصاديةو  الافراد توفير اليد العاملة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين ،حماية الضمان الاجتماعي
 يعد نظام التمويل الإسلامي النظام الأقوى اليوم إذ هو في تطور مستمر اعتمدت عليه دول عربية وغربية

كما هو الحال بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة  أنه الحل الأمثل للازمات المالية 96اثبتت الدراساتو 
الإسلامي واعتمدت على نظام التمويل الإسلامي فأصبحت تتصدر المرتبة والتي طبقت مبادئ الاقتصاد 

الأزياء  ،الثانية ضمن مؤشرات الاقتصاد العالمي بفضل تنويع أنشطتها الإسلامية بين: الأغذية الحلال
ضم إن التمويل الإسلامي ي .97منتجات التجميل الحلال والاعلام والترفيه الحلال  ،الادوية الحلال ،المحافظة

صناديق الاستثمار والتأمين التكافلي الى جانب منتجات الصيرفة ، أدوات أخرى تتعلق بالصكوك الإسلامية
وجه الغرض منه تشجيع ت 98وعليه فإن ارتكاز الوزارة الأولى على نظام الصيرفة الإسلامية .الإسلامية

لال فترة زمنية متوسطة المدى تصبح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مشاريعها الاستثمارية والتي خ
 كما تساعد على تعبئة الادخار بضخ النقد المتداول خارج البنوك ،هذه المؤسسة كبرى في مجالها الاقتصادي

 .رأي ما يسمى بالسوق الموازية مما يؤدي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مليار دولا 40ـ المقدر ب
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 اتمة خ
أحكام الشريعة  المقررة اليوم وفق المتواضعة أن الصيغ التمويلية سةيستنتج من خلال هده الدرا 
تعتبر من بين الحلول الناجعة التي تغافلت عنها الدولة الجزائرية خلال القرن الماضي لتنمية  الإسلامية

ولدى العديد من الدول  وعلى هذا الأساس بعد أن كانت أمس معتمدة في بنوك عالمية .الاقتصاد الوطني
يجب لاستخدام هذه الطرق اليوم وعلى  .أت بلادنا ضرورة في الاعتماد عليها بما يتماشى ورغبات المواطنينر 

المدى المتوسط توفير البيئة المناسبة للموارد البشرية والموارد المادية بمعنى أدق توفير اليد العاملة المؤهلة في مجال 
الشرعية  أيضا إنشاء هيئات المحاسبة مؤسسات الفتوى يجب إذ بالإضافة الى ،الاقتصاد والتمويل الإسلامي

تسمح لها بممارسة مهامها بدقة وفق أحكام الشريعة  بالنصوص القانونية التطبيقية التي المرافقة لها مدعمة
الإسلامية وفي المستقبل وعلى المدى المتوسط نترقب استخدام أدوات تمويلية إسلامية أخرى بإذن الله تعالى. 

 وعليه توصلنا للنتائج التالية:
  إصدار النصوص القانونية التطبيقية التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على طرح منتجات الصيرفة

 الإسلامية للزبائن.
 تعديل قانون النقد والقرض بما يتماشى ونظام الصيرفة الإسلامية. 
 الراغبة في تقديم خدمات بنكية إسلامية.  إنشاء هيئة المحاسبة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية 
  الاستعانة بمؤسسات دولية لتكوين اليد العاملة المؤهلة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ،الإسلامية
 السوق المالية الإسلامية  ،الانضمام إلى مؤسسات مالية دولية إسلامية كالبنك الإسلامي للتنمية

 الدولية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة المالية الإسلامية.
 .إعلام المواطنين بمنتوجات الخدمات المالية الإسلامية لضمان نجاحها 

 الهوامش
                                                 

، مجلة افاق للعلوم القسم الاقتصادي ،دور التمويل الإسلامي في تطوير المنظمات الاقتصادية لعينة من المنظمات ،محمد رضا صدوقي غريسي وبوشيخي1
 .94ص. ،2019جوان  4المجلد  ،16العدد
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 البنوك والمؤسسات المالية ها من طرفالمحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارست 2020مارس 15المؤرخ في  02-20النظام رقم 2

 .31صفحة  ،16عدد رقم ،2020مارس 24الجريدة الرسمية المؤرخة في 
 .6ص. ،النظام المصرفي الجزائري ودوره في تحقيق التنمية ،زرياحن عبدالله3
 المتضمن إنشاء البنك المركزي. 1962ديسمبر13المؤرخ في 144-62القانون رقم 4
 المتضمن انشاء الصندوق. 1963ديسمبر07المؤرخ في 165-63القانون رقم 5
 المتضمن انشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 1964أوت10المؤرخ في 227-64القانون رقم 6
 المتضمن انشاء البنك الوطني الجزائري. 1966جوان 13المؤرخ في 178-66القانون رقم 7
 المتضمن انشاء القرض الشعبي الجزائري. 1966جوان 13المؤرخ في 178-66القانون رقم 8
 المتضمن انشاء البنك الخارجي الجزائري. 1967أكتوبر01المؤرخ في 204-67القانون رقم 9

 المتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية. 1982مارس13المؤرخ في 206-82المرسوم رقم 10
 ء بنك التنمية المحلية.المتضمن انشا 1985ابريل30المؤرخ في 85-85رقم  المرسوم11
 .1425ص.  ،34 عدد ،1986أوت 20 الجريدة الرسمية المؤرخة في12
 .50ص. ،02عدد  ،1988جانفي13الجريدة الرسمية المؤرخة في 13
 .55ص. ،02عدد ،1988ابريل 13الجريدة الرسمية المؤرخة في 14
 .1990ابريل  18لجريدة الرسمية المؤرخة في ا 15
 .52عدد ،2003أوت27المؤرخة في الجريدة الرسمية 16
 ،2عدد ،المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية ،تأهيل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية الراهنة أي دور لبنك الجزائر ،ادم حديديو  سليمان ناصر17

 .17ص.، 2015جوان 
 .2019فبراير، 459العدد ، مجلة اتحاد المصارف العربية18
 .2018ماي24 ،الجزائر اليوم الالكترونية جريدة19
 ،المتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر 2020جانفي 02المؤرخ في  01-20بنك الجزائر رقم  مقرر صادر عن محافظ 20

 .31صفحة  ،15عدد  ،2020مارس 21الجريدة الرسمية المؤرخة في 
 .4ص.  ،2007-2006 ،مذكرة ماجستير ،وك التجارية وتحديات التجارة الالكترونيةالبن ،العاني ايمان21
 .13ص. ،تقنيات البنوك ،الطاهر لطرش22
 .139ص. ،الوجيز في الاقتصاد النقدي والمصرفي ،مصطفى رشدي شيحة23
 .131ص. ،مدحت العقاد ،صبحي تدراس قريصة24
 .78ص.  ،2014-2013 ،مذكرة ماجستير ،ى البنوك الإسلاميةخصوصية رقابة البنك المركزي عل ،بهون علي حفيظ25
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 في التشريع الجزائري الإخطار بالدفع بعدم الدستورية
      - جامعة احمد دراية ادرار -م المعمق دكتوراه في القانون العا ،بخدا جلول .د        

 ملخص:

ليات الهامة التي منحها المؤسس من بين الآ ،بالدفع بعدم الدستوريةخطار الإ ةتعتبر مسأل 
منه، والتي يمكن من خلالها للأفراد القيام بإخطار المجلس  188المادة في  1996الدستوري في دستور 

 من التعديل 195المادة و  .حكم تشريعي يتوقف عليه مآل الفصل في نزاع امام جهة قضائية ،بخصوص
من  . سيتم التطرقالمحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية خطارإوالتي نصت على  2020 الدستوري

لى الفرق بين الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، والإخطار بالرقابة على دستورية إ خلال هذه الورقة البحثية
 المحكمة الدستورية.تبنى الرقابة على دستورية القوانين بواسطة القوانين، وفق التعديل الجديد الذي 

 ستورية القوانين. محكمة دستورية.: إخطار. دفع بعدم الدستورية، الرقابة على دلكلمات المفتاحيةا
Abstract: 

 The issue of notification of unconstitutionality is among the important 

mechanisms granted by the Algerian constitutional founder in the 1996 constitution 

in Article 188 thereof, through which individuals can notify the council regarding a 

legislative ruling on which the outcome of a dispute before a judicial body depends. 

On and Article 195 of the 2020constitutional Amendment, which provides for 

notification constitutional Court to plead uncostitutional. This research paper will 

adress the difference between notification of unconstitutionality and  the notification 

of oversight of the constitutionality of laws according to the new amendment that 

adopts oversight of the constitutionality of laws by the constitutional Court. 
Key words: Notification. The plea is unconstitutional. Control over the 

constitutionality of laws. Constitutional court. 

 مقدمة:

تتبنى معظم الدول الديمقراطية نوعان من الرقابة على دستورية القوانين، إما رقابة سياسية تضطلع بها  
ى ولى للإنشاء هذا النوع من الرقابة علحيث كانت البادرة الأ ،بالمجلس الدستوريهيئة سياسية تسمى 

والذي طلب بإنشاء هيئة  SIEYESيعود الفضل في ظهور الفكرة للفقيه و  دستورية القوانين في فرنسا؛
يسند لها  أو رقابة قضائية تختص بها جهة قضائية إلغاء القوانين المخالفة للدستور،سياسية تكون مهمتها 
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مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانين للدستور؛ حيث يتميز هذا النوع من الرقابة بعدة مميزات منها 
الحيدة والموضوعية والاستقلال التي يتميز بها القضاة، والكفاءة والمؤهلات العلمية المتخصصة. لذا فإن 

ين بالرغم من اختلافها في اسلوب وطريقة العديد من الدول اخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوان
من اعتمد الرقابة عن طريق الدفع  ن تبنى الرقابة عن طرق الدعوى الأصلية ومنهمهذه الرقابة، فمنهم م

 الفرعي بعدم الدستورية.

خير المعروض على الدستوري الجزائري في التعديل الأوعلى غرار الدول الديمقراطية اعتمد المؤسس  
عنوان مؤسسات الرقابة، الفصل  في الباب الرابع تحت 2020سنة  سبتمبر 16 لشعبي بتاريخالاستفتاء ا

 ول المحكمة الدستورية. الأ

لما له من اهمية بالغة في تحقيق دولة القانون.  ،ما يفهم من توجهه أنه تبنى الرقابة عن طريق القضاء 
منه " يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء  195وجاء في مشروع التعديل المادة 
 ،في المحاكمة أمام جهة قضائية مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف على إحالة من المحكمة العليا أو

 زاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.آل النو التنظيمي الذي يتوقف عليه مأن الحكم التشريعي أ

أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر  عندما تخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة         
بناء على  ربعة التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الآجال مرة واحدة لمدة أقصاها اربعة أشهر،الأ

 قرار مسبب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الاخطار".

،  خطار بالدفع بعدم الدستوريةل البحث، وكإشكالية رئيسة، إلى الإسيتم التطرق من خلاومما سبق  
جل الفصل في مدى دستورية حكم أمن  ،من طرف صاحب المصلحة للمحكمة الدستورية كألية يدفع بها

عن الاشكالية تم تقسيم الدراسة إلى  وللإجابة ل الحكم القضائي.آتنظيمي يتوقف عليه م وأتشريعي 
لى الفرق بين الرقابة الدستورية والرقابة عن طرق الدفع الفرعي )مطلب أول(، ثم مطلبين اثنين يتم التطرق إ

 .(مطلب ثاني)خطار الدستورية في التقييد بمضمون الإ مدى حرية الحكمة
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بعدم الدستورية والإخطار بالرقابة على دستورية  عن طريق الدفع الفرق بين الإخطار: ولالمطلب الأ
 القوانين.
خطار ، والإبعدم الدستورية )فرع أول( بالدفع خطارلمطلب سيتم التمييز بين كل من الإمن خلال ا 

 بالرقابة على دستورية القوانين )فرع ثاني(.

 بعدم الدستورية. بالدفع الإخطارالفرع الأول: 
ويطلب  ،مام جهة قضائيةفرعي ويكون بمناسبة دعوى مرفوعة أيعرف هذا النوع من الدفع، بالدفع ال 

الحكم التشريعي أو التنظيمي. فيدفع بأو كما نص عليه المؤسس الدستوري  ،فيها تطبيق قانون معين
ته. وفي هذه الحالة يلعدم دستور  طراف بعدم تطبيق هذا القانون في الدعوىمن أحد الأ ،صاحب المصلحة

احب الشأن، وإذا تبين للقاضي عدم على إخطار من ص بناء ،يفصل القاضي في دستورية هذا القانون
 .1ويفصل في النزاع طبقا لهذا القانون صحة الدفع يطرحه جانبا  

ألية من أليات  96ويعتبر الإخطار بالدفع بعدم الدستورية الذي تبناه المؤسس الدستوري في دستور  
أصبح ممكنا لكل فرد يرى أن الحكم  01-16من تعديل  188الديمقراطية التشاركية؛ حيث بموجب المادة 

التشريعي الذي سيطبق على النزاع مخالف لإحكام الدستور، فهذا التوسع في عملية الإخطار يعتبر مكسبا  
يث من خلال التوسع في  الإخطار ومنح هذه ؛ ح للأفراد من اجل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورا

الألية للأفراد من اجل الدفاع عن حقوقهم والحريات، يعتبر إشراك للمجتمع المدني وللأفراد عن طريق 
الاضطلاع بألية قانونية إجرائية وهي الإخطار والتي كانت مقصورة على مؤسسات الدولة والمتمثلة في رئاسة 

 .2لوطني ومجلس الأمة الجمهورية والمجلس الشعبي ا

والملاحظ أن هذا النوع من الإخطار يتميز بكونه مخول لصاحب المصلحة، والذي يعتبر طرف في  
الطرف المخطر  نزاع قائم داخل هيئة قضائية، سواء كانت إدارية أو عادية، مما يفيد أن مصلحة 

المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية حسب  شخصية، وتتعلق بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا . وأن
والمحدد حسب المادة  ،لا يمكنها أن تبسط رقابتها أو تتدخل إلا بموجب الإخطار 2020التعديل الجديد 

 من مشروع التعديل الجديد. 195
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لا والملاحظ أيضا أن ما يصدر عن المحكمة الدستورية في هذه الحالة يعتبر قرارا ، بما يفيد أنها     
 .3من التعديل 195تصدر رأيا بخصوص الدفع بعدم الدستورية، وهذا بصريح الفقرة الثانية من المادة 

منه والتي جاء فيها: " إذا  4من مشروع التعديل القرة  198كما نص المؤسس الدستوري في المادة  
أعلاه، يفقد أثره  195دة قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس الما
من التعديل، نلاحظ  198ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية". ومن خلال استقراء المادة 

أن الأثار المترتبة على الفصل في الدفع بعدم الدستورية تكون عامة، ولا تتوقف عند المصالح الخاصة لرافع 
المؤسس الدستوري وبالرغم من استعماله مصطلح الدفع الفرعي،  الدعوى أو الطرف المخطر. مما يفيد أن

إلا أن النتائج تكون وكأنها دعوى أصلية؛ حيث من المفروض وفي حالة الدفع الفرعي،  أو ما يسمى برقابة 
الامتناع، والتي تعتبر وسيلة دفاعية من جانب صاحب الشأن، وهو طريق غير مباشر أو فرعي، وتنحصر 

في الامتناع عن تطبيق القانون المدفوع بعدم دستوريته، إذا ما اتضح لها صحة هذا الدفع، سلطة المحكمة 
وليس لها أن تحكم بإلغائه، كما يحوز الحكم الصادر عن المحكمة حجية نسبية، مقصورة على موضوع النزاع 

ا القانون، لا يؤثر المطروح أمامها، ولا يسري على أية دعاوى أخرى، كما أن امتناع المحكمة عن تطبيق هذ
على المحاكم الأخرى، و لا يمنعها من تطبيق ذات القانون على منازعات أخرى، بل وحتى ذات المحكمة التي 
امتنعت عن تطبيق القانون لاقتناعها بعدم دستوريته لا تتقيد برأيها هذا؛ بحيث يجوز لها أن تطبقه في دعوى 

 .4تى ولو اتحد الخصوم في الدعويينأخرى لاحقة، اذا ما رأت انه قانون دستوري ح

ومن التطبيقات القضائية للرقابة القضائية عن طريق الدفع، والتي ظهرت في الولايات المتحدة     
وانتشرت إلى العديد من دول العالم. ونظرا لسكوت الدستور الأمريكي عن تنظيم رقابة قضائية  .الأمريكية

تحادية العليا للولايات المتحدة، أنه يحق للقضاء فحص دستورية على دستورية القوانين، قررت المحكمة الا
5ضد ماديسون برئاسة القاضي  Marburyالقوانين، في الحكم الشهير قضية 

Marshall  61803سنة. 

في معالجة المشاكل القانونية  Marshallوالدور الذي قام به القاضي  ،ومن خلال هذه القضية     
ر في اتجاه القضاء الأمريكي؛ بحيث أصبحت المحاكم الأخرى تمارس الرقابة على التي واجهته، عميق الأث

دستورية القوانين. مما جعل فقهاء القانون ونتيجة لإسراف المحكمة العليا في بسط رقابتها على دستورية 
لتنفيذية. القوانين، الصادرة من الكونجرس الأمريكي، إلى الدرجة التي أثارت ضدها السلطتين التشريعية وا
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جعلهم يطلقون عليها حكومة القضاة، وعلى القاضي مارشال رئيس المحكمة العليا المؤسس الدستوري 
 .7الثاني

 الإخطار بالرقابة على دستورية القوانينالفرع الثاني: 
الذي يكون إجباريا بالنسبة للقوانين  ،تختلف الدساتير فيما بينها من حيث طبيعة الإخطار      

العضوية قبل صدورها، والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان قبل نشرهما. وإما يكون اختياريا وفي هذه الحالة 
تّخول بعض الدساتير سلطات محددة حق الإخطار، كما قد تقره حتى للأفراد ذوي المصلحة. وفي حالة كان 

ورية المحددة دون اشتراط المصلحة، تكون طبيعة الرقابة مجردة، وفي حالة الإخطار من المؤسسات الدست
دعوى أصلية أين يعترض المدعى عليه أمام المحكمة على القانون المراد تطبيقه عليه بدعوى عدم دستوريته، 

 تتولى المحكمة بحث الدعوى الفرعية قبل الأصلية، وتسمى هذه الرقابة بالملموسة.
ألية الإخطار بالرقابة على دستورية القوانين عن الإخطار بالدفع بعدم الدستورية، كما تختلف        

والتي نصت في فقرتها  190؛ حيث وبحسب المادة2020وهذا حسب ما جاء به التعديل الدستوري 
الثانية على التالي: " يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، 

وانين قبل إصدارها." من خلال نص المادة يتضح أن إمكانية الإخطار بشأن دستورية معاهدة، أو نص والق
قانوني في هذه الحالة يتعلق ببناء المعاهدة أو النص في حد ذاته، وليس بمناسبة نزاع قائم أمام جهة قضائية، 

النص لا زال لم يعتمد كمعاهدة أو  وهذا ما وضحته الفقرة "قبل التصديق عليها". مما يفيد أن المعاهدة أو
 نص.

 كما يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.    
يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور، بعد أن      

 ر بشأن النص كله."يصادق عليها البرلمان. وتفصل المحكمة الدستورية بقرا
تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب      

 الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة."
أنه " يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة  192كما نصت المادة 

 لتي قد تحدث بين السلطات الدستورية.أدناه بشأن الخلافات ا 193
يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية وتبدي 

 المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.
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من التعديل الجهات التي لها الحق أي الإخطار بدستورية القوانين وهي:   193وحددت المادة      
، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول أو رئيس كل من رئيس الجمهورية

عضو مجلس  25نائبا وخمسة وعشرين  40الحكومة حسب الحالة. كما يمكن إخطارها كذاك من أربعين 
أمة. والفقرة المهمة والتي تبين اختلاف الإخطار بدستورية القوانين عن الدفع بعدم الدستورية هي الفقرة 

لتالية والتي جاء فيها " لا تمتد ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين الأولى والثانية إلى الإخطار بالدفع بعدم ا
 أدناه.  195الدستورية المبين في المادة 

مما يفهم أن المؤسس الدستوري قد قصد من خلال الإخطار اعتماد الدفع الفرعي وفقط ولم          
 لية.يتعداه إلى الدعوى الأص

 مدى حرية المحكمة الدستورية بالتقيد بمضمون الإخطار: المطلب الثاني
من خلال المطلب سيتم التطرق إلى مسألة هامة جدا، وهي حرية المحكمة الدستورية بالتقيد        

بمضمون الاخطار، او تقوم بالتصدي من تلقاء نفسها للقيام بالرقابة الدستورية للقوانين والتنظيمات 
)فرع  1996سنة والمعاهدات. وعليه سنحاول التطرق إلى آليات عمل المجلس الدستوري في ظل دستور 

 )فرع ثاني(.  2020أول(. ومدى حرية المحكمة الدستورية بالتقيد بموضوع الإخطار وفق التعديل 
 .1996آليات عمل المجلس الدستوري في ظل دستور ول: الفرع الأ

اثناء بسط  يوالمتضمنة سير عمل المجلس الدستور  1996من خلال استقراء نصوص دستور      
رقابته على دستورية القوانين، يفيد بعض الفقه الدستوري الجزائري، أنه قد اعترض المجلس الدستوري 
إشكالا ، حول احتمال اقتصار الإخطار على حكم يتعلق بأحكام محددة في القانون دون غيرها، وكذا 

الإطار، ثار الجدل حول  وفي هذا. 8احتمال إخطار مقصور على نص يعدّل أو يتمم نص قانوني سابق
الفقرة الأولى، والتي جاء فيها:" يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر  163مفهوم ومدى حكم المادة 

والتي نصت: " يفصل المجلس الدستوري...... في دستورية المعاهدات  165على احترام الدستور". والمادة 
ذه الصياغة يسعى على تقييد أو توسيع نطاق والقوانين والتنظيمات..."، فهل كان المؤسس الدستوري به

تدخل المجلس الدستوري؟ ذلك أن الواقع العملي قد يفضي إلى تعديل وتتميم قانون سابق، لم يخطر بشأن 
رقابته اصلا ، وأنه لدى سن التعديل وعند اخطار المجلس الدستوري من أحد الجهات المخولة دستورا  

 للنص الأصلي؟ 9ع الإخطار أم تتعداه إلى التصديلإخطاره، فالرقابة تقتصر على موضو 
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ونفس الإشكال ينطبق على الحالة التي يكون موضوع الإخطار قانون جديد لكنه إخطار يخص      
أخطر بشأنه أو يمتد اختصاصه  احكما أو احكاما  دون غيرها من النص، فهل المجلس الدستوري يتقيد بم

 .10إلى الأحكام الأخرى
المجلس الدستوري بعد مناقشة الحكمين سالفي الذكر، إلى أن المؤسس الدستوري لم وقد فصل      

يميز بين القانون والجزء من احكامه، حين نص على أن المجلس الدستوري مكلف بحماية الدستور، وهذه 
ة نتيجة إخطار، ويتوجب عليه التصريح بدستورية أو عدم دستوري ءالحماية لا تكون بتدخل مباشر، وأنما

النص بكامله. وما يدعم هذا التوجه، تأكيد المؤسس الدستوري على أنه استعمل مصطلح " يفصل" في 
دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات. وبما أن القانون أو المعاهدة أو التنظيم كل متكامل، وأن إدخال 

ووحدة أحكامه التي تشكل  مظيأي تعديل أو تتميم على النص الأصلي لا يغير في تسمية القانون أو التن
 .11عنوانه ومضمونه، فإن ذلك يجعله محل رقابة شاملة، دون الاعتداد بطبيعة الإخطار أكان عام أم خاص

ونقل إلى النظام المحدد لقواعد عمل  1998-8وعلى ضوء ذلك أقر المجلس الدستوري في رأيه رقم  
منها والتي جاء فيها" إذا  8المادة  2000جويلية  28المجلس الدستوري، بموجب مداولة معدلة له في 

اقتضى الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام اخرى، لم يخطر المجلس الدستوري بشأنها، ولها علاقة 
بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو تصدى لها وترتب عن 

بنيته كاملة، يؤدي في هذه الحالة على إعادة النص إلى الجهة المخطرة"، فصلها عن بقية النص، المساس ب
وإما إذا كانت الرقابة على النص دون التصدي لغيره من احكام في نص سابق عليه، فإن التصريح بعدم 
دستورية حكم غير قابل للفصل عن باقي احكام النص المخطر بشأنه، ومفاده أن النص يعاد بكامله إلى 

 لمخطرة.الجهة ا
اعتبارا  2001جانفي  13المؤرخ في  12وفي هذا الصدد أورد المجلس الدستوري في رأيه رقم      

يقضي بأنه " يمكن للمجلس الدستوري أن يتصدى لأحكام اخرى لم يخطر بشأنها ولها علاقة بالأحكام 
 عليه".موضوع الإخطار، أذا اقتضى ذلك الفصل في دستورية الحكم أو الأحكام المعروضة 

والجدير بالذكر أن القول بإعادة النص إلى الجهة المخطرة، يعني عدم تدخل المجلس الدستوري      
لتحديد مآل النص، لأنه ليس من اختصاصه ذلك، وعلى الجهة المخطرة أن تتصرف مع غيرها من 

رئيس احدى  السلطات في الموضوع، ذلك أن الإخطار قد يكون من رئيس الجمهورية، حول قانون أو من
غرفتي البرلمان، بشأن تنظيم أو قانون، فإن المجلس الدستوري تتوقف مهمته الدستورية عند تبليغ رأيه، أو 

 .12قراره إلى الجهة المخطرة التي يعود لها أمر الاتصال بالجهات المعنية، والفصل في الموضوع
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 2020طار وفق التعديل بموضوع الإخ مدى حرية المحكمة الدستورية بالتقيد: لفرع الثانيا
يتضح وبالنظر لما نصت عليه المادة  2020من خلال استقراء مواد مشروع تعديل الدستور        

والتي عرفّت المحكمة الدستورية، على انها مؤسسة دستورية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور،  185
 الدستورية قواعد عملها. وتضبط سير المؤسسات، ونشاط السلطات العمومية، تحدد المحكمة

تفيد المادة السالفة الذكر أن المحكمة الدستورية مستقلة في ضمان احترام الدستور، مما يجعلنا نطرح     
التساؤل التالي هل المحكمة الدستورية تقوم برقابة مدى دستورية القوانين من تلقاء نفسها، أو تبقى حبيسة 

ا؟ وبمعنى أخر وحتى في حالة الإخطار بشأن قانون أو معاهدة أو الإخطار من طرف الجهات المحددة قانون
تنظيم، هل تفصل المحكمة الدستورية في موضوع الإخطار دون الأحكام الأخرى، أم يقتصر عملها على 
موضوع الإخطار دون الأحكام الأخرى غير المخطرة بشأنها؟ هذا ما سوف نطلع عليه من خلال استقراء 

 لقة بالموضوع.مواد الدستور المتع

والتي جاء فيها " بالإضافة إلى الاختصاصات التي  2020من التعديل  190من خلال المادة 
خولتها اياها صراحة احكام اخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات 

 .13والقوانين والتنظيمات"

خطار المحكمة الدستورية وبالتالي إ ،هناك نزاعن أمما يفيد  ،نلاحظ استعمال مصطلح تفصل     
ثم جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة "يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية  . القائم بشأن النزاع

خل المحكمة خطار هنا اختياري وتدّ أن الإالمعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل اصدارها. مما يفيد 
 متوقف عليه.الدستورية 

وجاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة التالي " يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية           
اشكال كبير من حيث تحديد مدة  خلال شهر من تاريخ نشرها". هذه الفقرة من المادة تثير ،التنظيمات

مصير التنظيمات غير الدستورية والتي  التالي: مامما يثير التساؤل  ،بشهر واحد بالنسبة للتنظيمات خطارالإ
 ن تبسط رقابتها الدستورية حتىألم يخطر بشأنها خلال المدة، هل تتحصن وهل يمكن للمحكمة الدستورية 

حيث كان من المفروض منح المحكمة الدستورية سلطة  ؛ن تاريخ نشرهابعد فوات الآجال المحدد بشهر م
 ي الدستور.الرقابة البعدية ما دامت تحم
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من التعديل التالي: " يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات  192ونصت المادة          
بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية. جاءت هذه الفقرة  ،أدناه 193المحددة في المادة 

 هذه دث بين السلطات المعنية. وما نوعن تحأبحيث انها لم تبيين ما نوع الخلافات التي يمكن  ؛غامضة جدا
 الخلافات؟

التالي " يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية  192كما جاء في الفقرة الثانية من المادة      
ي غير أن الرأمما يفهم  بشأنها، وتبدي المحكمة الدستورية رأيا   ،حول تفسير حكم أو عدة احكام دستورية

 وهو يختلف عن القرار.ملزم للجهة المخطرة 

 خاتمة

 خير نستنتج من خلال البحث التالي:في الأ

خطار بالرقابة على عن الإ يختلف ،خطار المتعلق بالرقابة عن طريق الدفع الفرعيأن الإ -
 و رقابة المطابقة.أدستورية القوانين 

مدى  ن المؤسس الدستوري ورغم اعتماده على المحكمة الدستورية كهيئة لمراقبةأنستنتج  -
 لا انها تعتبر هيئة غير مستقلة في عملها.القوانين والتنظيمات، إ ةدستوري

 خطار للقيام بعملها لضمان حماية الدستور.ألية الإ تعتمد المحكمة الدستورية على -

من حيث الشكل ولكن من حيث الموضوع قصد  ،اعتمد المؤسس الدستوري الدفع الفرعي -
 وهذا يظهر من خلال النتائج.صلية، الأالدفع عن طريق الدعوى 

 ن المحكمة الدستورية لا يمكنها التصدي لأحكام لم تخطر بشأنها.أنستنتج  -

ى دستورية التنظيمات والمحددة بشهر فيه محاولة تحصين أن تحديد رقابة مدنستنتج  -
  مما يفيد تغول السلطة التنفيذية دائما. ،التنظيمات من الرقابة البعدية

 التوصيات:

من خلال اعطائها امكانية التصدي لأي حكم  ، فعليا  بتحقيق استقلالية المحكمة الدستوريةنوصي -
 غير دستوري مهما كان مصدره.
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 امريكية، باعتبارهالمعتمدة في الولايات المتحدة الأنوصي باعتماد الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية و -
 ة.لى حماية الدستور ولها حجية مطلقإتهدف  ،دعوى موضوعية

المساس بالحريات نوصي بإخضاع التنظيمات للرقاب القبلية والبعدية لما للتنظيمات من امكانية  -
 المكفولة دستورا.

 الهوامش

 

                                                           
، ص 2014، دار بلقيس للنشر، الجزائر 2014القانون الدستوري والنظم السياسية، طبعة مولود ديدان، مباحث في   - 1

106. 
في هذا الشأن، الديمقراطية التشاركية بين النظرية والتطبيق في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  انظر-2

لوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، العدد التاسع، مارس مجلة فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والع
.69، الجزائر، ص 2018   

( التي تلي تاريخ 4عندما تخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة )-3
شهر، بناء على قرار مسبب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة ( أ4إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة )

  القضائية صاحبة الإخطار.
 .106مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، المرجع السابق، ص- 4

5
 - John Marshall est alors Secrétaire d’Etat des Etats- Unis, et ce depuis juin 1800 la fonction 

correspond surtout à celle d’un ministre des Affaires étrangères, mais elle comprend aussi, à 

l’époque, des attributions proches de celles d’un Garde des sceaux des Etats- Unis, et c’est lui 

qui est charge de la publication et de la conservation des documents officiels. Le 4 février il 

devient Président de la cour supreme.www.fr.m.wikipedia.org. 
 .292، ص1997أة المعارف، مصر العربية، بسيوني عبد الله عبد الغني، النظم السياسية والقانون الدستوري، منش- 6
 .108مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، المرجع السابق، ص - 7
 .81، ص2012سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 8
لفصل في مدى دستورية نص سابق على الإخطار وله علاقة تكون الرقابة عن طريق التصدي، حين يقوم المجلس الدستوري ل- 9

مباشرة بمضمون النص المخطر بشأنه. كأن يخطر المجلس الدستوري للفصل في دستورية تعديل لقانون ساري المفعول فيجد المجلس 
 ا أو يفسرها.أن بعض احكام النص الساري غير المخطر بشأنه غير دستورية فيتصدى لها ويفصل فيها ويصرح بذلك فيلغيه

 .82سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص- 10
.82سعيد بوالشعير، نفس المرجع، ص- 11  

.84سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص - 12  
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 16في  المؤرخة 54، ج.ر.ج.ج، العدد 2020سبتمبر  15المؤرخ في  251-20من المرسوم الرئاسي رقم  190المادة -
.، والمتضمنة مشروع تعديل الدستور2020سبتمبر  13
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  كآلية لاستقطاب  ثبات التشريعي في عقد الاستثمارشرط الإدراج 
 المستثمر الأجنبي إلى الجزائر

 
 بجاية. -ميرة  جامعة عبد الرحمان -رحمان أمينة د/ 

 بجاية. -ميرة  جامعة عبد الرحمان - بوراي دليلةد/ 

 

 ملخص:
القانوني للاستثمار في بلد معين، الثبات التشريعي من أهم الضمانات التي تكرّس الأمن مبدأ يعتبر 

فهي آلية تهدف من خلالها إلى  ،بمثل هذا المبدأالاستثمار عقد رص المستثمر الأجنبي على تضمين لذلك يح
تلجأ وعلى هذا الأساس  درء اختلال التوازن العقدي الذي تمليه الطبيعة غير المتجانسة لأطراف العقد،

 من أجل تبديد مخاوف المستثمر الأجنبي وتعزيز تقته. ذا المبدأوعلى غرار الجزائر إلى ه معظم الدول
 ؛ الضمانات.الثبات التشريعي مبدأ؛ المستثمر الأجنبي؛  عقد الاستثمار الأجنبيالكلمات المفتاحية: 

Résumé : 

 Le principe de stabilité législative est  considéré comme l’une des garanties les 

plus importantes qui établissent  la sécurité juridique des investissements dans un 

pays donné. Par conséquent, l’investisseur étranger  tient  à inclure  le contrat 

d’investissement avec un tel principe, car il s’agit d’un mécanisme par lequel il vise à 

conjurer le déséquilibre contractuel dicté par la nature hétérogène des parties au 

contrat, et sur cette base la plus part des pays, comme l’Algérie  recourent à ce 

principe pour dissiper les craintes de l’investisseur étranger  et renforcer sa confiance.   

Mots clés: Le contrat d’investissement ;  investisseur étranger ;  Le principe de 

stabilité législative ;  les garanties. 
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 مقدمة:
ولمة الاقتصادية، واحتدام التنافس على لما يعيشه العالم من تحوّلات سريعة، تحكمه قوانين الع نظرا

 أن الاستثمار الأجنبي أحد أهم الآليات والأدوات الأساسية  من المسلم بهرؤوس الأموال الأجنبية، أضحى 
 الاقتصادي. للإقلاع

لهذه التحولات والتغيرات المفروضة، وجدت الدول النامية نفسها مرغمة على إحداث  ونتيجة
تغيرات في محيطها القانوني الاقتصادي، والذي يمكن من خلاله استقطاب وجذب أكبر كم من 

 الاستثمارات الأجنبية والتي تمثّل أهم مصدر للتنمية.

من قصور في مواردها المحلية التي يجعلها غير  النامية فهي تعاني باعتبار أنّ الدولة الجزائرية من البلدان         
 ابتداءً قادرة على المضي قدماً في برامج التنمية الاقتصادية، الأمر الذي جعلها تباشر إصلاحات اقتصادية 

وذلك بإرساء قواعد تواكب اقتصاد السوق، وعلى هذا الأساس عمدت الجزائر إلى إصدار  1988من سنة 
من النصوص القانونية التي تعكس التوجه نحو الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة  مجموعة

الحواجز والعراقيل التي تعيق طريقهم ومنح التسهيلات والضمانات التي تهدف إلى بعث الطمأنينة في نفوس 
ذي يرمي إلى تثبيت النظام المستثمرين الأجانب ومن بين أهم هذه الضمانات نجد شرط الثبات التشريعي ال

 القانوني للدولة المتعاقدة حيث يعتبر هذا الشرط ذات أهمية بالغة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لذلك يلجأ
الأجنبية إلى فرض مثل هذا  1هذا الأخير في إطار الاتفّاق مع الدولة المضيفة لاستثماره في عقود الاستثمار

 الأمان القانوني.إلى  تحقيق  يهدف ، كونه الشرط

الذي كرسه الثبات التشريعي على هذا الأساس نتساءل عن مدى فعالية ونجاعة شرط 
لاقتصادية المنشودة من االمشرّع الجزائري كضمانة للبحث عن التكافؤ والتوازن بين تحقيق التنمية 

 ؟جهة، والمساهمة في استقطاب المستثمرين الأجانب من جهة أخرى

هذه الإشكالية إتباع منهج قانوني يجمع بين الوصف، التحليل والنقد نظرا  تقتضي الإجابة على
لمتطلبات هذا الموضوع، مما يسمح لنا بالتمعن أكثر في شرط الثبات التشريعي الذي كرّسه المشرع الجزائري 

 بغية جلب الاستثمارات الأجنبية إلى إقليمها.
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التطرق إلى الطبيعة القانونية يقتضي الأمر ا البحث مجيبا على الإشكالية المطروحة وحتى يكون هذ       
ثقة  كآلية لجلب وكسبدور شرط الثبات  تقييم  تقدير و لشرط الثبات التشريعي)أولا(، ثّم نعرج إلى

 المستثمر الأجنبي بالجزائر )ثانيا(.
 لشرط الثبات التشريعي ةالقانوني أولا:الطبيعة

يتطلب 2يشترط المستثمرين الأجانب بغرض حماية استثماراتهم في البلدان النامية مناخ استثماري        
أوضاعا قانونية ملائمة، ذلك أنّّا أحد العناصر المحفزة التي يمكن للمستثمر الأجنبي أن يبني عليها قراره 

 الاستثماري.

مواجهة ما تتمتع به  الدولة من  للمستثمر الأجنبي فيويشكل شرط الاستقرار التشريعي حصانة 
، لذلك فإنّ الغرض من هذه الشروط هو تحجيم من سلطة الدولة على 3سلطات بوصفها سلطة تشريعية

الصعيد التشريعي من جانب، ومن جانب آخر فإنّ هذه الشروط تهدف أيضا إلى الحد من سلطة الدولة  
طابع إداري يمنح للدولة حق فسخ  العقد متى كسلطة تنفيذية، على اعتبار أنّ معظم عقود الدولة لها 

 .4شاءت، لذلك يدرج شرط عدم التعديل إلاّ بالاتفّاق
ط لشرط الثبات التشريعي، يستلزم التعرض أساسا إلى تحديد مضمون شر  ةالقانوني لطبيعةوحتى نبين ا

 (.2)تكييفه نتطرق إلى (، وبعدها إلى1الثبات )
 مضمون شرط الثبات التشريعي :تحديد1

تحديد مضمون شرط الثبات التشريعي من المسائل الهامة، التي يجدر بنا البحث فيها، لذلك  يعتبر
ثّم نبيّن صورها  سوف نحاول توضيحه من خلال التطرق إلى المقصود بشروط الثبات في مقام أول)أ(

 .والغرض منها في مقام ثان)ب(

 التشريعيالمقصود بشرط الثبات  . أ

 شرط الثبات التشريعي شرطا تشريعيا، أو شرطا عقديا يمكن أن يكون 

 

 



133 
 

 شرط الثبات التشريعي. 1أ.

أو تعديل  يهدف شرط الثبات إلى الحد من ممارسة الدولة لاختصاصها التشريعي بأن لا تقوم بتغيير
بتمتع بالامتيازات والضمانات ، فهو يؤدي إلى تمتع المستثمر الأجنبي 5القانون واجب التطبيق على العقد

 .6الممنوحة له بموجب القانون الساري أثناء إنشاء الاستثمار رغم أي تغيير يطرأ عليه في المستقبل

إنّ شرط الثبات التشريعي هو ذلك الشرط الذي تتعهد بموجبها الدولة بعدم تطبيق أي تشريع 
، بمعنى أنّ الدولة باعتبارها طرفا في 7جنبيجديد أو لائحة جديدة على العقد الّذي تبرمه مع الطرف الأ

العقد، تلتزم بعدم تغيير بنود وشروط العقد، وتقوم بتجميد القواعد القانونية واجبة التطبيق على العقد طيلة 
 .8سريان العلاقة العقدية مع المستثمر  الأجنبي

"ذلك الشرط الّذي يهدف شرط الاستقرار على أنهّ: " Pierre LALIVE" كما عرّف الأستاذ
إلى منع الطرف المضيف من التعديل ولصالحه المحيط القانوني، أي بمعنى آخر القانون الواجب 

 .9التطبيق على العقد الّذي يتولى معادلة المفاهيم التعاقدية"

 شرط عدم المساس بالعقد. 2.أ

لعقد بإرادتها المنفردة، إنّ شرط عدم المساس بالعقد هو عبارة عن تعهد الدولة بعدم تعديل ا 
لذلك  مستخدمة في ذلك ما تتمتع به من مزايا يمنحها قانونّا الداخلي، بوصفها سلطة تنفيذية أو إدارية،

فهي تشكل نوع من الحصانة يتمتع به الطرف الأجنبي في مواجهة ما تتمتع به الدولة المضيفة من 
 .10سلطان

وهناك من يعرفه أيضا أنهّ ذلك الشرط الّذي يهدف إلى منع الطرف المضيف من التعديل ولصالحه 
  . 11المحيط القانوني، أي بمعنى آخر القانون الواجب التطبيق على العقد الّذي يتولى معادلة المفاهيم التعاقدية

احية النظرية، فإنّ وعلى الرغم من اختلاف شرط الثبات التشريعي عن شرط عدم المساس من الن
التفرقة بينهما تكاد تتلاشى من الناحية العملية، كون أنّ شرط الثبات التشريعي غايته في الأخير هو عدم 
المساس بالعقد ما دام يستبعد تطبيق القواعد التشريعية على العقد، ضف إلى ذلك فإنّ شرط الثبات نفسه 

الممكن المساس به،  لهذا فإنّ المشاكل التي تثور بالنسبة للنوعين لا يحقق الأمان القانوني إلاّ إذا كان من غير 
 .12واحدة
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 الصور المختلفة لشروط الثبات والهدف منها . ب

يلجأ كل من الدولة المتعاقدة والمستثمر الأجنبي إلى تضمين عقد الاستثمار بشروط الثبات مهما  
 وذلك بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف والتي سنحاول توضيحها.  كان شكلها،

 الصور المختلفة لشرط الثبات. 1ب.

يعتبر شرط الثبات والذي يتمّ بموجبه تجميد النظام القانوني للدولة المتعاقدة أكثر شيوعا في العقود  
لشرط يؤدي بنا تصنيفه إلى نوعين من التي تبرمها الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي، وإنّ التحليل الفني لهذه ا

 :الشروط

 .13شروط تعاقدية أو اتفاقية وأخرى تشريعية

 . الشروط التعاقدية أو الاتفاقية1.1ب

يقصد بها تلك الشروط التي ترد ضمن بنود عقد الاستثمار المبرم بين الدولة المضيفة للاستثمار 
الّذي يسري على العقد طيلة المدة المتفق عليها  والمستثمر الأجنبي، والتي تنص صراحة على أنّ القانون

والمطبق على المنازعات التي يمكن تثار بمناسبة نفاذ العقد هو القانون بأحكامه وقواعده النافذة وقت الإبرام، 
، حيث تلتزم من خلاله الدولة بعدم تغيير الأحكام العقدية إلاّ إذا 14مع استبعاد أي تعديل لاحق يطرأ عليه

 .15اق بغير ذلكوجد اتف

ولقد وجدت هذه الشروط مصدرها في الاتفاقيات و العقود التي تبرمها الدول المضيفة مع 
الأشخاص الأجانب، كالاتفاق المبرم بين الكامرون وإحدى شركات البترول واستغلاله، حيث جاء في نص 

لمسبقة، التعديلات التي " لا يمكن أن تطبق على الشركة بدون موافقتها امنه، على ما يلي:  15المادة 
 .16تطرأ على أحكام النصوص الذكورة فيما بعد خلال مدة الاتفاق"

المناجم اليورانيوم هذا الشرط، حيث  France villeولقد كرّس العقد المبرم بين دولة الغابون وشركة  
منه على التزام دولة الغابون بتضمين العقد استثناء خاص للشركة بالاستفادة من الأحكام  19نصت المادة 

 .17السابقة، إلاّ إذا وافقت الشركة على الأحكام الجديدة
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 . الشروط التشريعية2.1ب.

ذات الطابع التشريعي، فهي نصوص تشريعية  تعرف الشروط التشريعية أيضا بشروط التجميد الزمني
الدولة المستقطبة للاستثمار التي تدخل طرفا في عقد اتفاق دولي مع شخص خاص  ترد في صلب قانون

 .   18أجنبي، بمقتضاه تتعهد الدولة بأن لا تعدّل أو تلغي قانونّا واجب التطبيق على العقد أو الاتفاق

ميد الزمني لقانون العقد، قانون البترول الإيراني الصادر عام ولقد أخذ بهذا النوع من وسائل التج
: " أي تغيير مخالف للشروط أو الامتيازات والظروف المحددة أو الّذي نص على أنهّ 1957

المعترف بها عقد ما في تاريخ إبرامه أو في أيّ من مدد تجديده لا تطبق على ذلك العقد لا في 
 .19تجديده" خلال مدته الأولى ولا خلال مدة

نصيب في تبني شروط الثبات التشريعي  1955نوفمبر  25كما كان للقانون الليبي الصادر في 
منه، على عدم سريانه على الامتيازات قبل صدوره ، كما أنّ التعديلات التي لحقت  24حيث قرر في المادة 

 .20قبل العمل بهابهذا القانون بعد ذلك، كانت تنص على عدم مساسها بالامتيازات المعقودة 

 الغرض من شرط الثبات 2ب.

مما لاشك فيه أنّ شروط الاستقرار التشريعي تشكّل حماية واستقرار للروابط التعاقدية العابرة          
للحدود، من خلال تحييد أي تعديلات قد تطرأ على القانون، لذلك تتعهّد الدولة في سبيل طمأنة المستثمر 

 دة.  الأجنبي المتعاقد معها بغل يدها من تعديل العقد والمساس به بإرادتها المنفر 

 من إدراج شرط الثبات في عقود الاستثمار وتمسك المستثمر الأجنبي به، هو إقامة التوفيقغاية إنّ ال
، والتي تقوم بها 21واجب التطبيق ري التعديلات الجديدة في القانونفي العلاقات التعاقدية، حيث لا تس

 الات.  الدول تحقيقا لأهدافها الاقتصادية، ومسايرة التطورات في مختلف المج

المستثمر الأجنبي مطمئنا للاستثمار في الخارج إذا علم أنّ التشريعات الوطنية السارية لحظة  يكون
نفاذ العقد هي التي تحكم مشروعه الاستثماري خلال فترة العقد، وهذا لا يتحقق إلّا من خلال ضمان 

 .22ديعدم تطبيق أيةّ تشريعات لاحقة عليه طالما كانت تضرّ بمركزه الاقتصا
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منه التي نصت  42كُرّست شروط الثبات في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني وذلك في المادة
على أنهّ: "لا يؤثر هذا القانون سلبا على الموافقات والحوافز المقدمة إلى المستثمرين بموجب أية قوانين سابقة 

تهائها بموجب أحكام القوانين التي ذات صلة، وتبقى تلك الموافقات والحوافز سارية المفعول إلى حين ان
 .   23صدرت بناءً عليها"

دت شروط الثبات في العقد المبرم بين حكومة ليبيريا و شركة الحديد والصلب الليبيرية، كما تجسّ 
" اتفّاقية الامتياز هذه ستكون خاضعة لقوانين جمهورية ليبيريا، منه على أنهّ:  14حيث نصّت المادة 

وتفسيرها بموجبها، إنمّا باستثناء أي تشريع يصدر أو ينفذ في الجمهورية قبل تاريخ هذه ويتمّ تأويلها 
 .24الاتفّاقية أو بعده، ويكون غير متوافق  مناقض لنصوصها"

 القانوني لشرط الثبات التشريعي . التكييف2

درها على الرغم من انتشار استخدام شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار سواءً كان مص
، إلّا أنّ أراء الفقهاء قد تباينت في تحديد التكييف القانوني لها، حيث يذهب الاتّجاه 25تعاقديا أو قانونيا

، بينما يرى الثاني أنّ شرط الثبات توقف قوّة ()أ الأول إلى أنّ شروط الثبات هي شرط تحويلية لقانون العقد
 .)ب(سريان القانون الجديد

 تحويلي لقانون العقد شرط الثبات هو شرط . أ

يرى أصحاب هذا الاتّجاه أنّ التعديلات التي تطرأ على القانون الواجب التطبيق بعد إبرام العقد لا 
. 26كباقي شروط العقد أو بنوده تسري عليه كون أنّ ذلك القانون يندمج في العقد، ويصبح شرط تعاقدي

. 27تعبيرا عن إرادة الأطراف لا إرادة المشرعاسمه فقط، وذلك ة لذلك يفقد صفته القاعدية ويبقى نتيج
فشرط التجميد التشريعي يمارس أثرا تحويليا لطبيعة القانون المختار لحكم العقد. كما أنهّ استنادا إلى مبدأ 
سلطان الإرادة، يمكن للأطراف المتعاقدة استبعاد بعض القوانين الآمرة الداخلية من مجال التطبيق بل 

 .28يث لا تكون لها أيّ قوّة إلزامية إلاّ تلك التي يمنحها الأطرافإدماجها في العقد بح

إلّا أنّ فكرة تغيير طبيعة القانون وتحويله مجرّد وسيلة للإفلات من خضوع العقد لأيّ قانون، وعليه 
 .29يصبح العقد بلا قانون، ويعتبر هذا من أهم الانتقادات التي وجهت لأصحاب هذا الرأي
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 شرط الثبات يوقف قوة سريان القانون الجديد . ب

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ شروط الثبات تعتبر استثناء على مبدأ التطبيق الفوري والمباشر 
للقانون الجديد، فهي ترمي إلى سريان القواعد القانونية التي اتفق عليها الطرفين وقت إبرام العقد فقط بالرغم 

جديد، وهو ما يؤدي إلى إيقاف القواعد القانونية الجديدة الصادرة بعد إبرام من صدور قانون أو تشريع 
العقد وعدم تطبيقها، وعلى هذا الأساس يرتب شرط الثبات أثرا توقيفيا لقوة سريان قانون العقد بشأن 

 . 30التعديلات اللاحقة التي تطرأ عليه

عتبارات منها في كون دور اد إلى عدة ابالاستن يبرر أنصار هذا الرأي الأثر التوقيفي لشرط الثبات
الإرادة هو اختيار القانون وليس إعماله وأنّ قانون العقد خارج عن إرادة الأطراف باعتباره يصدر عن سلطة 

. ومن جهة أخرى فإنّ دور القاضي متعلّق بتطبيق القانون المختص باعتباره قانونا 31تشريعية يفرض عليهم
رون موقفهم أيضا على أساس تطبيق الأثر الموقف يستند إلى القانون المختار  وليس شرطا تعاقديا، كما يبر 

 .32تم عن طريق إرادة الأطراف التي أرادت ذلك القانون بمحتواه بعد إبرام العقد لا بعد تعديله

 الجزائرلجلب وكسب ثقة المستثمر الأجنبي بثانيا: تقدير وتقييم دور شرط الثبات التشريعي كآلية 

يلعب مبدأ الثبات التشريعي دور فعال في تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، فهو بمثابة محفّز 
للمستثمر الأجنبي على التوجه للاستثمار في هاته الدولة أو تلك، الأمر الّذي جعل غالبية التشريعات القيام 

ض طمأنة المستثمرين واستقطابهم، بتبنيه، وعلى غرار البلدان النامية لجأت الجزائر بتكريس شرط الثبات بغر 
(، ومدى التزام الجزائر بمثل هذا الشرط 1لذلك سنحاول  تبيان موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات)

(2   .) 

 موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشريعي .1

، من بين 33نيةيعتبر مبدأ الثبات التشريعي أو مبدأ تجميد التشريع المطلوب ضمانه من الناحية القانو 
الضمانات الأساسية التي تكـرّس الأمـن القانـوني للاستثمار في بلد ما، والتي يحرص عليها المستثمر الأجنبي 

 .34لما يمنحه هذا المبدأ من ثقة واطمئنان
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 تكريس شرط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار . أ

المنظّمة للاستثمار، خاصة بعد عمد المشرع الجزائري بتكريس شرط الثبات في مختلف القوانين 
-93الانفتاح الاقتصادي الّذي عرفته الجزائر في بداية التسعينات، وكانت البداية من المرسوم التشريعي رقم 

: " لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في منه على ما يلي 39، الّذي نصّ في المادة 12
إطار هذا المرسوم التشريعي إلّا إذا طلب المستثمر ذلك  المستقبل على الاستثمارات المنجزة في

 .35صراحة"

منه  15، حيث نصّت المادة 36، المتعلّق بتطوير الاستثمار03-01ثّم تلاه بعد ذلك الأمر رقم 
: " لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات على ما يلي

فمن خلال نص المادة نلاحظ  أنّ المنجزة في إطار هذا الأمر إلّا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة". 
ا بالقيام بالرغم من صلاحيته، الدولة الجزائرية قد تعّهدت للمستثمرين بتجميد القانون المتعلق بالاستثمار

بالتعديلات اللازمة على نظامها القانوني وفقا لما يقتضيه أهدافها الاقتصادية باعتباره من الحقوق السيادية 
 للدولة.

ليؤكد على شرط الثبات ضمن سياسة  37الاستثمارالمتعلّق بترقية  09-16القانون  كما جاء به
" لا تسري منه التي تنص على ما يلي:  22استقطاب الاستثمارات الأجنبية وهذا من خلال نص المادة 

الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا على الاستثمار المنجز في إطار 
 راحة".ص هذا القانون إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك

تطرأ مستقبلا  أعلاه أنّّا تحمي المستثمرين الأجانب من التعديلات التي قد 22يفهم من نص المادة 
على التشريع الجزائري، بمعنى أنهّ أي مراجعة أو إلغاء يمكن إجراؤهما مستقبلا على الاستثمارات الأجنبية 

 لا تسري آثارهما في حق المستثمر الأجنبي. 09-16المنجزة في ظل القانون 

لة الجزائرية قد بالتالي ما يمكن استخلاصه وملاحظته من خلال نص المادة السالفة الذكر، أنّ الدو 
حملت على عاتقها التزامات تقيّد من حقوقها، وكان عليها أن تحدد مجالات تثبيت النص التشريعي مثلا في 
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التشريعي، والذي يكون عندما تتعهد  الاستقرارالاستثمارات ذات الأهمية الاقتصادية الوطنية أو تطبيق 
من شأنّا أن تزيد الأعباء المالية للمستثمر دون باقي  الدولة المضيفة للاستثمار بعدم مراجعة المسائل التي

بنود العقد، فكان من الأجدر عدم ترك التثبيت التشريعي على إطلاقه، ذلك أنه من شأن هذا الأمر تحميل 
 .38الدولة أعباء هي في غنى عنها

 تكريس شرط الاستقرار التشريعي على المستوى الاتفاقي أو التعاقدي . ب

الشرط في بعض الاتفاقيات )العقود( التي أبرمتها مع المستثمرين الأجانب، نجد  أقرّت الجزائر هذا
على سبيل المثال اتفّاقية الاستثمار المبرمة بين الجزائر وشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر حيث نصت المادة 

ستثمار أفضل " إذا نضمنت القوانين والتنظيمات المستقبلية للدولة الجزائرية نظام اعلى أنهّ:  16/1
من النّظام المقرر في هذه الاتفاقية، يمكن للشركة أن تستفيد من هذا النظام شريطة استيفاء الشروط 

 .39المقررة في هذه التشريعات أو تنظيماتها التطبيقية"

من اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الوكالة الوطنية لتطوير  06كما تّم إدراج هذا الشرط بموجب المادة 
 .40(ACC)تثمار والشركة الجزائرية للإسمنت الاس

يحتوي هذين النصين المتعلقين بشرط الثبات التشريعي وعدم المساس بالعقد، على تعهّدات صادرة 
عن الدولة الجزائرية نفسها، وليس من شركات أو أجهزة تابعة لها، الغرض منها تشجيع وتحفيز المستثمرين 

ومنحهم ضمانات إضافية، فهو يعدّ تعهّدا من قبل الدولة نفسها تجاه الأجانب على الاستثمار في الجزائر 
المستثمر الأجنبي بتثبيت قانون الاستثمارات التي تّم الشروع في إنجازها، فتعتبر هذه الشروط جوهرية بالنسبة 

 .41للمستثمر الأجنبي الذي يتمسك بتثبيت النظام القانوني لحماية استثماراته

ا اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار القائمة نفس الأحكام جاءت به
وذلك في نصت  (Hamma Water Desalination)لحساب ج ج د ش وشركة حامة واتر ديسالنايشن 

المادة السادسة منها، بالاضافة إلى اتفاقية الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار القائمة لحساب 
 .42منها 04، في نص المادة (Kahrama)ج ج د ش وشركة كهرما 
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 مدى التزام الجزائر بشرط الثبات التشريعي .2

من قانون المالية لسنة  66/1بالرجوع إلى قانون الاستثمار الجزائري، والإطّلاع على المادة      
والّتي تنص على قاعدة الشراكة الدنيا للمستثمرين الأجانب، فنجد أنّّا لا تطبّق بأثر رجعي،  43 2016

بمعنى أنّ المستثمرين المستقبليّين  هم ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة"، ونستشفّ ذلك من خلال عبارة "
ثلون لذلك. غير أنهّ باستقراء الملزمين بهذه القاعدة فقط، أمّا الّذين سبق وأن أسّسوا استثماراتهم فلا يمت

، فنلاحظ أنّّا تفيد عكس ذلك، حيث جعلت تطبيق هذه القاعدة على كل 44الفقرة الثانية من نفس المادة
 الاستثمارات الأجنبية الّتي سبق إنشاؤها.

، يتمّ إعمالها 2016من قانون المالية لسنة  66/1إذا فإنّ قاعدة الشراكة الدنيا المكرّسة في المادة 
بأثر رجعي على الاستثمارات الأجنبية القائمة واللاحقة، ذلك أنهّ تّم النصّ صراحة على إلزامية مراعاتها عند  

 كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري.

بل أضاف المشرع الجزائري  إجراء آخر من شأنه أن يؤدي إلى نفور  يتوقف الأمر عند هذا الحد،  لم
المستثمر الأجنبي، والمتمثّل في إجراء حق الشفعة على المستثمرين الأجانب في مرحلة التصفية، حيث أنّ 

المتعلق  09-16هذا الإجراء يسري بأثر رجعي على كل الاستثمارات الأجنبية المنجزة قبل صدور القانون 
"تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات عن منه على أنهّ:  30ة الاستثمار حيث تنص المادة بترقي

وعليه فإنّ نص المادة لا يشير إلى  الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب'
 إمكانية استبعاد الاستثمارات التي سبق انشاؤها.

لم تحترم التزامها بتجميد النص التشريعي الّذي أنشأ في ظلّه الاستثمار،  وبهذا يمكن القول أن الجزائر
فالتنوعّ في النصوص الّتي تتوالى تلوى الأخرى تعكس عدم شفافية سياسة الاستثمار في الجزائر، الأمر الّذي 

 يؤدي إلى تزعزع ثقة المستثمر الأجنبي.

تعرّض الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر في الآونة الأخيرة  للعديد من التعديلات ما يعكس   
تذبذب موقف المشرع الجزائري اتّجاه المستثمر الأجنبي من التشجيع إلى التقييد، حيث أنّ المطلّع على الأمر 
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لأموال الأجنبية نظرا لاحتوائه على المتعلّق بتطوير الاستثمار يستنتج أنهّ قانون محفّز لرؤوس ا 01-03
العديد من الضمانات الحمائية والتسهيلات الإدارية المشجعة، حيث أنهّ بصدوره انسحبت الدولة من 

، وقد سار المشرعّ على ذات النهج 45النشاط الاقتصادي الاستثماري وتفرّغت لدور المحفّز والضابط فقط
 200947، لكن ابتداءً من سنة 0846-06مار بموجب الأمر بمناسبة تعديل وتتميم قانون تطوير الاستث

نلمس تراجع المشرعّ الجزائري عن موقفه وذلك في اتّجاه سياسة تصب في إطار تلك الّتي كانت سائدة أثناء 
، حيث تجسّدت هذه السياسة الجديدة في قوانين المالية المتعاقبة الّتي عدّلت بصفة 48مرحلة الدولة المتدخلة

المتعلق بتطوير الاستثمار حيث أحدثت تغيرات جذرية في النظام  03 -01اسة أحكام الأمر مباشرة وحس
 القانوني المطبق على الاستثمار الأجنبي، حيث تبنى المشرع نظام تمييزي يمس بمصلحة المستثمر الأجنبي.

جزئيا،  03-01واستكمالا لسلسلة التعديلات التي قام بها المشرع الجزائري، فقد ألغى الأمر رقم 
المتعلق بترقية الاستثمار، أين كنّا ننتظر منه سن نصوص قانونية من شأنّا  09-16واستبدله بالقانون 

وتدفقها وارتفاع حجمها بالجزائر، إلّا أنّ النتائج كانت مخيبة للآمال،   استقطاب الاستثمارات الأجنبية
 حيث أنّ المشرعّ قد استمرّ على موقفه ولم يغيّر من تلك النظرة السلبية اتّجاه المستثمرين الأجانب.

ف إنّ كثرة التعديلات والتغيير المستمر للقوانين والتراجع عن السياسات الاقتصادية المنتهجة في ظرو 
قصيرة تجعل المستثمرين الأجانب في ريبة، الأمر الذي سيساهم في إبقاء الجزائر في صفوف الدول المهمشة 
من طرف أصحاب الأموال، وهذا لن يكون في صالح الجزائر، حيث أنّ المستثمر الأجنبي يبحث عن العمل 

المجاورة قد أدركت أهمية الاستقرار على أرضية قانونية ثابتة حتى يطمئن على استثماره، لذلك نجد أنّ الدول 
التشريعي في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، فالمغرب مثلا لم تقم بتعديل قانون الاستثمار منذ سنة 

199549. 

 الخاتمة

إنّ جاذبية أي بلد للاستثمار الأجنبي مرتبط بمستوى فعالية مناخه الاستثماري، فمن حقّ المستثمر 
 لسياسية والقانونية في الدولة التي ينوي استثمار أمواله فيها.أن يطمئن على الأوضاع ا
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وعليه سعت الدولة الجزائرية في سبيل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والانسياب إليها بتكريس 
برنامج قانوني محفز ومشجع للاستثمار من خلال إدراج العديد من الضمانات التي من شأنّا التقليل من 

الأجنبي، ومن بينها تكريس مبدأ الاستقرار التشريعي الذي يمثل أحد العوامل المؤثرة بشكل  مخاوف المستثمر 
 كبير في قرار المستثمر الأجنبي باعتباره يهدف إلى تحقيق الربح والأمان معا.

غير أنهّ بالرغم من جملة التحفيزات والضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي إلّا أنّ هناك بعض 
أنّ التعديلات العشوائية الّتي صاحبت قانون الاستثمار ابتداءً تي تقف في وجه هذا الأخير، حيث العراقيل ال
يشكّل خرقا واضحا لمبدأ الاستقرار التشريعي، حيث أنّ إلزام المستثمر الأجنبي بشرط  2009من سنة 

بمثابة قيد في حق  الشراكة الدنيا مع المستثمر الوطني كأسلوب وحيد لانجاز مشروعه الاستثماري يعدّ 
المستثمر الأجنبي، كما أنّ تمتع الدولة بحق الشفعة على كل الاستثمارات الأجنبية المتنازل عنها في الجزائر، 
وعلى الأسهم والحصص المتنازل عنها في الخارج، إجراء مجحف لا يستجيب للإصلاحات الاقتصادية، بل 

 يؤدي إلى تدني مستوى توافد الاستثمار الأجنبي.

مسألة تثبيت النظام القانوني الّذي يحكم الاستثمارات، فإذا كانت لذلك على الدولة الجزائرية مراعاة 
الدولة في كلّ مرةّ تطل علينا بتشريع جديد خاصة وإن كان مجحفا في حق المستثمر الأجنبي، فسينجرّ عن 

ن جهودها لاستقطاب الاستثمارات ذلك زعزعة الثقة في أمنها القانوني، كما يتعين على الجزائر أن تكثف م
الأجنبية، من خلال تبني نظام قانوني متكامل يهدف إلى التوفيق والتوازن بين الأهداف الاقتصادية المسطرة 

 من جانب ومصالح المستثمر الأجنبي من جانب آخر.

 الهوامش
                                                           

اتفاق  استثمار رؤوس أموال خاصة لمدى طويل، بين عقد الاستثمار على أنهّ: "  G. Cohen JONATHANالأستاذيعرف  -1
الدولة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي، وشخص أجنبي، يكون الهدف منه استغلال مرفق عمومي أو موارد طبيعية أو إنشاء 

 منشآت صناعية".أنظر:
- BAL Lider, Le mythe de la souveraineté en droit international, thèse de doctorat en droit, 

spécialité droit international, université de Strasbourg, 2012, p 608. 
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"مجمل الأوضاع والاتجاهات الاقتصادية والسياسية والتشريعية والإدارية الّتي تؤثر في جذب وتنشيط يقصد بمناخ الاستثمار:  - 2

  الاستثمار على الأوضاع الحالية فقط وإنّّا تمتد إلى التوقعات المستقبلية المتعلقة بها".الاستثمارات، ولا تتوقف العوامل المحددة لبيئة 
لمزيد من التفصيل أنظر: عبد المجيد أونيس، "مناخ الاستثمار"، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الأوّل حول المؤسسة الاقتصادية  -

 .29-8، منشورة في أعمال الملتقى، ص ص 2003أفريل  23و 22ة، يومي الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، سكيكد
والي نادية، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  - 3

 .225، ص 2015العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
كلية الحقوق   مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،بلاق محمد، "التجميد الزمني لقانون العقد في عقود الاستثمار الأجنبي"،  - 4

 .03، ص 2018، 02، العدد 03والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون ، المجلد 
 

5
- NICOLAS David, « Les clauses de stabilité dans les contrats pétroliers question d’un praticien », 

Clunet, 1986, p 81.  
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 .29، ص 2008الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
 قصوري رفيقة، النّظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون - 7

 .191، ص 2011الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
، 33عدد  المجلة المصرية للقانون الدولي،ر والتّجارة الدولية"، أحمد عبد الكريم سلامة، "شروط الثبات التشريعي في عقود الاستثما - 8

 .67، ص 1987
عمار، الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية )في عقود المفتاح والإنتاج في اليد(، أطروحة لنيل شهادة  معاشو - 9
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 الآليات القضائية للمتابعة بجريمة الغش الضريبي

المغرب - فاس جامعة ظهر المهراز -باحثة في الحقوق ، عزيزة تابتيد.   

 الملخص:

، كان لزاما على المشرع الجبائي ى حقوق الخزينة العامة من الضياع نتيجة الغش الضريبيحفاظا عل
إحاطتها بالحماية القانونية الضرورية، وإقرار عقوبات جبائية اتجاه كل شخص ثبت في حقه ارتكاب إحدى 

م منها أو الأعمال التي تستهدف الإفلات من الخضوع للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خص
 استرجاع مبالغ بغير حق.

ت الجبائية المقرر  قانوا،، إما جزااات جبائية إدارية توق  مباشر  من طرف وتتخذ هذه العقوبا 
الإدار  الضريبية بصفة منفرد  دون تدخل القضاا، وإما جزااات جبائية جنائية يستلزم تنفيذها تدخل 

 القاضي الزجري.

 ،ية جنائيةجزااات جبائ ،، التملص الضريبي، المشرع الجبائيالغش الضريبيالكلمات المفتاحية: 
 جزااات جبائية إدارية

Résumé: 

   Pour parer à la déperdition des droits du trésor suite à la fraude fiscale, le 

législateur a entouré ces droits par des mesures légales coercitives à l'encontre de 

toute personne qui accompli des actes pour se soustraire au paiement total ou partiel 

de l'impôt ou se faire bénéficier indûment de déductions. 

   Ces mesures sont prises soit directement par le service fiscal soit nécessitant 

une saisine de la justice. 

   Mots clés: Fraude Fiscale- Droit Fiscal- Evasion Fiscale-Pénalité Fiscales 

Pénales-Pénalité Fiscales Administratives 
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 مقدمة

و أبالنسبة للمشرع الجبائي، في كل ما يتعلق بأعمال التحايل  1تتجلى جريمة الغش الضريبي
التدليس أو الغش الجبائي التي تستهدف الإفلات من الأداا الكلي أو الجزئي للدين الضريبي، وذلك 

 .2من م.ع.ض 192ستعمال إحدى الوسائل المنصو  عليها الماد  با

وتتحقق جريمة الغش الضريبي باستجماعها للأركان الأساسية لقيام الجريمة بصفة عامة، بحيث لا 
يمكن إدانة الخاض  للضريبة بجريمة الغش الضريبي إلا بعد إثبات توافر العناصر الأساسية لقيام الجريمة، من 

ومادي ومعنوي، مما يجعلها مخالفة جنائية تستلزم تدخل القضاا الزجري وتوقي  الجزاا على ركن قانوني 
مرتكبها، وذلك بغض النظر عن العقوبات الجبائية الإدارية التي يمكن أن يتلقاها نفس مرتكب الغش 

 .3الضريبي بمناسبة مخالفته لقواعد القانون الضريبي

للمخالفة الضريبية، واستنفاذ المرحلة الإدارية الأولية للتحقيق المسطري  فبعد إثبات الإدار  الجبائية
للإدانة بجريمة الغش الضريبي، تأتي مرحلة المتابعة بتحرك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاا للفصل فيها 

ول إذا لم يستتب  وإصدار الحكم على مرتكبيها، على اعتبار أن النص الجبائي لا ينتج آثره ولا يكون له مفع
 بجملة من الإجرااات الجنائية التي تضمن فعاليته وحسن تطبيقه.

ولا يخرج النص الجبائي الجنائي عن هذه القاعد ، بحيث لضمان فعالية تجريم الغش الضريبي يقتضي 
وذلك  من القاضي الزجري توقي  الجزاا الجبائي الجنائي اتجاه من ثبت في حقه القيام بالجريمة الضريبية،

لتحقيق النتيجة المرجو  من المتابعة وهي زجر جريمة الغش الضريبي وتسليط الجزاا الجنائي الجبائي على 
 مرتكبيها، وتعرف هذه المرحلة بالمسطر  القضائية لتطبيق الجزااات الجنائية الجبائية.

 المطلب الأولى: تحريك الدعوى العمومية الجبائية

يابة العامة تتمت  بكامل الحرية في تحريك ومباشر  الدعوى العمومية تقتضي القاعد  العامة أن الن
بشأن أية جريمة يصل إلى علمها نبأ وقوعها، لكن هناك جرائم رأى المشرع لاعتبارات معينة تقييد سلطة 
النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشأنها ومن بينها جريمة الغش الضريبي، بحيث لا يتم تحريك 

   عوى إلا بإذن من الإدار  الضريبية.الد
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ويخض  تحريك الدعوى العمومية وممارستها بخصو  الجرائم الضريبية للعديد من الأحكام 
والإجرااات، منها ما يدخل في نطاق الإجرااات العامة المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم 

 .4الضريبية بشكل خا  عموما، ومنها ما يعتبر أحكاما خاصة ببعض الجرائم

 الفقرة الأولى: الخصوصية في تحريك الدعوى العمومية الجبائية

، يتميز تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الجنائية الجبائية بخصوصيتها عن سائر الدعاوى الجنائية
كطرف ثانوي في بحيث أن الدعوى الجبائية تقدم من طرف الإدار  الضريبية ولا تمارسها النيابة العامة إلا  

الدعوى، وأثناا المرافعات لا تنتصب الإدار  الضريبية كطرف مدني في الدعوى، وإنما يقتصر دورها على 
مؤازر  النيابة العامة وليس المطالبة بالتعويض المدني، على اعتبار أنه سبق لها أن تابعة الجاني بجزااات مالية 

 قبل أن تتابعه في إطار مسؤوليته الجنائية.

ولقد اشترط المشرع الجبائي إلزامية تقديم الشكاية من طرف الإدار  الضريبية، وعدم إثار  وممارسة 
الدعوى العمومية بمبادر  من النيابة العامة، حفاظا على توازن المراكز القانونية للطرفي النزاع الجبائي، إذ يعتبر 

طلا، وبالتالي بطلان إجرااات المتابعة كل تحريك للدعوى العمومية دون إذن مسبق من طرف الإدار  با
 بجريمة الغش الضريبي أمام المحكمة الابتدائية التاب  لها مكان ارتكاب المخالفة.

ويرج  السبب في إقرار هذه الخصوصية في تحريك الدعوى العمومية للمتابعة بالجريمة الضريبية إلى  
ام مقتضيات القانون الجبائي وضمان العدالة كون أن الإدار  الضريبية لا تهدف إلى المحافظة على احتر 

الجبائية من حيث توزي  العبا الجبائي بين الخاضعين للضريبة، وإنما تحر  بالدرجة الأولى وإلى حد كبير 
على استخلا  الموارد المالية لفائد  الخزينة العامة من خلال معاينة الجرائم الضريبية وتحريك الدعوى 

 العمومية.

 : الإجراءات الخاصة لتحريك الدعوى العمومية الجبائيةالبند الأول

يقتضي تحريك الدعوى العمومية إحالة مرتكب الجرم على المحكمة المختصة لمقاضاته من أجل 
الجرم الذي ارتكبه، وتمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها، 
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لعامة، كما يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحدد  في قانون المسطر  من طرف قضا  النيابة ا
 .5الجنائية

وعلى هذا الأساس القانوني يعود الاختصا  في تحريك وممارسة الدعوى العمومية إلى النيابة 
اات الخاصة، العامة، إلا أنه في الجزااات الجنائية الجبائية يخض  تحريك الدعوى العمومية لبعض الإجرا

بعد استشار  لجنة المخالفات الضريبية، إذ يمكن لوزير  والمتمثلة في رف  الشكاية من طرف الإدار  الجبائية،
المالية أو الشخص المفوض إليه أن يعمد إلى تحريك المتابعة وذلك بإحالة الشكاية إلى وكيل الملك الذي 

 .يق قصد إجراا تحقيق تفصيلي بشأن المخالفة الضريبيةيتعين عليه إحالة المحضر والشكاية على قاضي التحق

بحيث لا يتم إثار  الدعوى العمومية إلا بعد استشار  لجنة المخالفات الضريبية، مما ينم عن رغبة 
المشرع الجبائي في توفير بعض الضماا،ت القانونية للخاض  للضريبة، وتقييد سلطة الإدار  في ملائمة المتابعة 

 الضريبية نظرا لخطور  وقعها على نشاط وسمعة الخاض  للضريبة.بالجريمة 

إلا انه برغم من وجود هذه اللجنة، ضماا، لنوع من الحياد أثناا المتابعة بالجريمة الضريبية، فإن 
تركبتها لا توحي بذلك، فهي ذات طاب  إداري محض، وبالتالي فقراراتها لن تنفصل عن قرارات الإدار  

 أن لها دورا استشاريا وليس تقريريا.الجبائية، كما 

ويشكل حق الإدار  الجبائية في تحريك الدعوى العمومية استثناا من الأصل نظرا لخصوصية النزاع 
الجبائي، بحيث لا يمكن تطبيق القواعد العامة للقانون الجنائي على الجريمة الضريبية التي تستوجب إجرااات 

 نة والتحقيق أو على مستوى ممارسة الدعوى العمومية وتوقي  الجزاا.جنائية خاصة سواا على مستوى المعاي

إن انفراد الإدار  الجبائية بتحريك الدعوى العمومية ليس مطلق، بل ترد عليه جملة من القيود،  
من م.ع.ض  231بحيث لا يتم رف  الشكاية إلا وفق الشروط والإجرااات المسطرية المحدد  بموجب الماد  

، إذ لا باطلةن الإجرااات اللاحقة للمتابعة بجريمة الغش الضريبي تكو، وإلا ميالزاا أولي إجرإباعتبارها 
متابعة الخاض  للضريبة بجريمة الغش الضريبي إلا بعد إيداع الشكاية بإدانته بارتكاب الجريمة من طرف يمكن 

 ابعة.لمتااات اجرن إلى بطلادي إلك يؤف ذبخلاا الزجري لقضاالإدار  الضريبية وا
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 البند الثاني: شروط تحريك الدعوى العمومية الجبائية

الأصل في العقوبات الجنائية أن للنيابة العامة الحرية المطلقة في تحريك وممارسة الدعوى العمومية، 
ولا يرد على هذا الحق أي قيد أو شرط إلا بنص خا ، ونظرا لاعتبارات خاصة جعل المشرع تحريك 

وتعتبر الجرائم الضريبية من أبرز الجرائم  على شرط تقديم شكاية أو طلب أو إذن. الدعوى العمومية معلق
 .6التي اشترط المشرع لتحريك الدعوى العمومية بشأنها صدور طلب أو إذن من طرف الإدار  الضريبية

ويرج  السبب في ذلك لخصوصية العلاقة بين طرفي النزاع الجبائي، التي يجب أن تقوم على الحوار 
لتفاهم وليس الكره والعقاب، إلى جانب السلطة التقديرية التي تتمت  بها الإدار  الجبائية في تكييف الوقائ  وا

حسب ظروف وملابسات كل مخالفة ضريبية على حد ، وبالتالي تقرير رف  الشكاية من عدمه، إضافة إلى 
الخاض  للضريبة والاقتصار على  الصلاحيات الواسعة التي تتمت  بها في إجراا الصلح الجبائي أو إعفاا

 الجزااات الجبائية الإدارية دون الجزااات الجنائية. 

ولعل الغاية من وراا ذلك هي توفير نوع من الحماية للخاض  للضريبة من جهة، ومن جهة ثانية 
يق الجزاا يبقى الهدف الأساسي للإدار  الجبائية هو تحصيل الموارد المالية لصالح الخزينة العامة وليس تطب

الجنائي، لذا تبقى للإدار  كافة الصلاحية في إثار  الدعوى العمومية من عدمه، لأنها هي الأكثر دراية بأنج  
 الوسائل بالنسبة لها لتحصيل مستحقاتها الضريبية هل في رف  الشكاية وتحريك الدعوى العمومية أم لا.

ته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا القانون الجنائي للمشتكي أن يتنازل عن شكايكما أجاز 
، وبما أن تحريك الدعوى العمومية يتطلب وجود إذن مسبق 7للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

من طرف الإدار  الضريبية كشرط إلزامي لممارسة الدعوى، فإنه يجوز للإدار  التنازل عن شكايتها الرامية إلى 
غش الضريبي، مما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية، باعتباره سبب من إدانة الخاض  للضريبة بجريمة ال

 أسباب انقضائها.

 الفقرة الثانية: انقضاء الدعوى العمومية الجبائية

في ظل غياب أي مقتضيات قانونية جبائية تنص عن أسباب انقضاا الدعوى العمومية، لا يسعنا 
 قضي بأن الدعوى العمومية تنقضي بإحدى الأسباب الآتية: سوى الرجوع إلى قواعد المسطر  الجنائية والتي ت
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إذ تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتاب ، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات 
الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قو  الشيا المقضي به، كما تسقط بالصلح ما لم ينص 

يهمنا في هذه الدراسة هو التقادم والصلح الجبائي كإحدى أسباب انقضاا القانون صراحة على ذلك. وما 
 الدعوى العمومية.

 البند الأول: تقادم الدعوى العمومية الجبائية

 5تختلف مد  تقادم الدعوى العمومية بحسب نوع الجريمة المرتكبة، إذ تتقادم طبقا لمقتضيات الماد  
 التالية:من قانون المسطر  الجنائية حسب المدد 

 خمس عشر  سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ -

 أرب  سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ -

 سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة؛ -

 ويترتب عن الدعوى الجنائية الجبائية جزااات إدارية، والموقعة مباشر  من طرف الإدار  الجبائية،
وجزااات جبائية جنائية، تحتاج إلى تدخل القاضي الزجري، مما يجعلها تتميز بوجود تقادمان، تقادم يتعلق 

 بالدعوى العمومية والآخر مرتبطة بالدعوى الجبائية. 

وتدخل جريمة الغش الضريبي في عداد الجنح، وذلك من خلال دراسة العقوبات المترتبة على 
، بالرغم من أن المشرع قد استعمل عبار  8بالضرائب الأساسية الثلاثمرتكبي جرائم الغش المتعلقة 

"المخالفة"، فإن ذلك لا يعني أنها مصنفة في فئة المخالفات بل تدخل في إطار الجنح مما يدل على أن 
استعمال عبار  المخالفة لوصف هذه الجريمة، يفيد معنى الفعل المخالف للقانون وليس معنى المخالفة  

 .9ناف الجرائمكإحدى أص

الجبائية إعمالا لمقتضيات الماد  الخامسة من قانون لعمومية وعلى هذا الأساس تتقادم الدعوى ا
سنوات ابتداا من يوم ارتكاب جنحة الغش الضريبي، بينما تتقادم الدعوى  (4أرب  )المسطر  الجنائية، بمرور 
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من  232ف الجنحة، إعمالا لمقتضيات الماد  اكتشا أو ( سنوات ابتداا من ارتكاب4الجبائية بمرور أرب  )
 . 10م.ع.ض

وبذلك فإن الجريمة الجبائية تتميز بوحد  الدعويين من حيث التحريك، بحيث تملك صلاحية 
أ من حيث مبدأي اختلاف بينهما لا يوجد تحريكهما في نفس الوقت الإدار  الضريبية فقط، كما أنه 

م من يو المجرم أولفعل ب اتكام ارمن يودم لتقان اسرياأ يبدن التقادم وأسباب انقطاعه وأمده، إذ سريا
 اكتشافه.

ويعتبر تقادم الدعوى العمومية من النظام العام يقضي به القاضي من تلقاا نفسه دون انتظار 
طلبه، ويمكن إثارته أثناا أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب عنه انقضاا الدعوى العمومية دون أن يؤثر 

المدعي المدني علاقة السببية بين الفعل ذلك على انقضاا الدعوى المدنية الناتجة عن الجرم متى أثبت 
 والضرر.

 البند الثاني: الصلح الجبائي

تكمن غاية المشرع الجبائي في إطار المتابعة بجريمة الغش الضريبي في تخويل وزير المالية أو الشخص 
عدالة المفوض إليه إمكانية تحريك المتابعة أو حفظ محضر إثبات المخالفة، في الرغبة في إقرار مبدأ ال

التصالحية، والتي تتجسد في إمكانية الإدار  الضريبية من تسوية النزاع الجبائي م  الخاض  للضريبة عن طريق 
الصلح، وبالتالي الحفاظ على العلاقة الجيد  بين الإدار  الضريبية والخاض  للضريبة بدل إحالته على المحاكمة 

 .11الجنائية

ساس على رغبة الإدار  في الحصول على تعويضات مادية والصلح في الميدان الجبائي يرتكز بالأ
نتيجة ما لحقها من أضرار جراا المخالفة الضريبية المرتكبة، بدل الحصول على حكم بالسجن لا تجني من 

 .12ورائه أي شيا أو حكم بالغرامة يستعصي تنفيذه في غالب الأحيان

زاع الجبائي، فإنه من جهة يخول للإدار  ويترتب عن الصلح الجبائي آثار هام بالنسبة لطرفي الن 
استخلا  مستحقاتها الضريبية بطريقة ودية ومضمونة بدل طول المسطر  وتعقيداتها وعدم جدواها في نهاية 
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المطاف إلى تحصيل الدين الضريبي، ومن جهة ثانية يمكن الخاض  للضريبة أو المدين من تسوية وضعيته 
 تي قد يترتب عنها في نهاية المطاف صدور حكم ضده بالسجن.الجبائية بدل مواصلة المتابعة ال

وعليه يترتب على وقوع الصلح الجبائي بين الإدار  الضريبية والخاض  للضريبة انقضاا الدعوى 
 الجبائية الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لمرتكب المخالفة الضريبية.

بإمكانية اللجوا إلى الصلح الجبائي في أي مرحلة من وتتميز المتابعات القضائية في الميدان الجبائي 
مراحل الدعوى، باعتباره الوسيلة القانونية غير القضائية الأكثر فعالية بالنسبة للطرفين بحيث يؤدي إما إلى 
تخلي الإدار  الضريبية على المتابعة أصلا، وإما الاتفاق م  الخاض  للضريبة بعد صدور حكم ابتدائي بالإدانة 

ايقاف المتابعة وانقضاا الدعوى مقابل دف  مبلغ من المال يشكل المبالغ المصالح بشأنها بعد اتفاق  على
 الطرفين.

والجدير بالذكر أن الدعوى العمومية تتمت  بعد  خصوصيات، ولعل أهمها عدم قابلية التنازل عنها 
، على اعتبار أن الدعوى العمومية بعد رفعها، إلا أن إجراا الصلح يعتبر استثناا عن هذه القاعد  العامة

ملك للجمي  وهي تعبير عن سلطة الدولة في العقاب، وتهدف من ورائها إلى تحقيق الصالح العام وهو 
فإن للنيابة العامة وحدها  المقصود بالعمومية، أما عدم قابليتها للتنازل فيعني أنه قبل رف  الدعوى العمومية

ى للمحكمة فيصبح القاضي وحده المختص في إصدار القرار الذي حق التصرف فيها، ومتى وصلت الدعو 
 يحمي مصلحة المجتم  مما يمن  النيابة العامة من إمكانية التنازل عنها أو وقفها.

إلا أن الطبيعة الخاصة للجرائم الضريبية، فرضت بعض المرونة التي تتماشى م  ممارسة الدعوى 
لا يتمثل في تسليط العقاب على الجاني، وإنما جبر الضرر الذي العمومية، إذ أن الهدف من هذه الأخير  

لحق الخزينة العامة بتدارك النتيجة الإجرامية عن طريق تحصيل المبالغ المستحقة والمتملص من دفعها من قبل 
 الجاني، وهذا خلافا لجرائم القانون العام التي يصعب فيها تدارك النتيجة الإجرامية.

الصلح الجبائي المخول للإدار  الجبائية ضماا، لحقوقها وفق ما تملكه من سلطة وعليه يعتبر إجراا 
تقديرية في الموازنة بين المتابعة وإجراا الصلح، وهنا يؤثر الصلح الجبائي على الدعوى العمومية الجبائية فيؤدي 

 .13ميةإلى انقضائها بما يبين مدى تأثير هذا الإجراا القانوني الإداري على الدعوى العمو 
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 المطلب الثاني: المسؤولية الجبائية الجنائية لجريمة الغش الضريبي

المسؤولية هي قدر  الشخص القانونية على تحمل كافة التبعات والآثار التي يقررها القانون على ما يقوم به 
 من أفعال وتصرفات، وهي تحمل الشخص المخالف للقانون العقوبة المقرر  قانوا، كنتيجة لأعماله

 .14عمالهلأ

وبناا على الأفعال المخالفة للقانون الجبائي التي يقوم بها الخاض  للضريبة تترتب عليه المسؤولية 
الجبائية الجنائية، وهي لا تقف عند الشخص الخاض  للضريبة وحده، وإنما تمتد إلى الممثل القانوني للشخص 

لضريبة قصد التملص من الأداا الكلي المعنوي، وكذلك إلى كل من ساعد أو حرض أو اتفق م  الخاض  ل
 أو الجزئي للواجبات الضريبية.

ولا يتم إقرار المسؤولية الجنائية الجبائية في حق مرتكبيها إلا بعد انتهاا مرحلة المتابعة وتحريك  
الدعوى العمومية أمام القضاا للفصل فيها وإصدار الحكم الذي يقضي بقيام جريمة الغش الضريبي في 

 حقهم.

وتقرر لجريمة الغش الضريبي غرامات جنائية وجبائية، تطبق في حق كل شخص طبيعي ارتكب 
المخالفة أو كل مسؤول عن الشخص المعنوي ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته إعمالا لمبدأ 

اهم في شخصية المسؤولية الجنائية وشخصية العقوبة، كما يتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه س
 ارتكاب الأفعال المذكور  أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذها.

 الأشخاص الخاضعون للعقوبات الجنائية الفقرة الأولى:

يميز القانون الجنائي العام بين الفاعل الأصلي والشريك، فالفاعل الأصلي هو كل من ارتكب 
تكب الأفعال المادية أو المعنوية كما حددها شخصيا أفعالا يجرمها القانون، بينما الشريك هو الذي لا ير 

 القانون وإنما ساهم في اقترافها وفق بعض الشروط.

وتترتب المسؤولية الجنائية الجبائية على الخاض  للضريبة المرتكب لأفعال مخالفة للقانون، بصفته 
 أو المساهم.فاعلا أصليا، سواا كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وتمتد هذه المسؤولية إلى الشريك 
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 البند الأول: مسؤولية الفاعل الأصلي

جبائية بين الخاض  للضريبة الطرف علاقات تتميز الجريمة الضريبية عن سائر الجرائم، في وجود 
السلبي في العلاقة والإدار  الضريبية الطرف المتضرر من المخالفات الضريبية المرتكبة، فالمسؤولية الجبائية 

 .15 في العلاقة الجبائية القانون الضريبي إلا من كان طرفا سلبيا الجنائية لا يتوجه بها

وهكذا لا يعتبر فاعلا أصليا في الجريمة الضريبية إلا من كان طرفا سلبيا في العلاقة الجبائية، فمثلا 
ملزما لا يعتبر فاعلا أصليا في جريمة عدم تقديم أو الإدلاا بالتصريحات أو الإقرارات الضريبية إلا من كان 

بتقديمها، ولا يعتبر فاعلا أصليا كذلك في جريمة عدم أداا الضريبة داخل الآجال القانونية إلا من كان ملزما 
 بأدائها.

ولما كان السلوك الإجرامي في الجريمة الضريبية يتمثل في مخالفة إحدى الالتزامات الضريبية، فإن 
يق  عليه عبا مباشر  هذا الالتزام، أي الطرف السلبي الفاعل الأصلي في هذه الجريمة يكون هو بذاته من 

 .16في العلاقة الجبائية التي ينشئها القانون الجبائي -الخاض  للضريبة  -

وعليه يعتبر الخاض  للضريبة هو الملزم قانوا، بالضريبة المفروضة عليه، لأن قيام الجرائم الضريبية 
ونية للضريبة، لأن الفاعل الأصلي في جريمة الغش الضريبي يستلزم في صفة الجاني أن يكون خاضعا بصفة قان

هو أول من يخض  للمسائلة الجنائية سواا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، إلا أن عقوبة الحبس لا يمكن أن 
تطبق إلا على الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة باسم الشخص المعنوي ولحسابه كما لوا ارتكبها 

 .17من م.ع.ض 231لخا ، إعمالا لمقتضيات الفقر  الثانية من الماد  باسمه ولحسابه ا

كما يمكن أن يتعدد الفاعلون الأصليون في الجريمة الضريبية، وذلك عند تعدد أطراف العلاقة 
الضريبية كما هو الحال في التضامن بالوفاا لأداا الضريبة، أو حالة الورثة أو الموصى أو الموهوب لهم الذين 

هم تقديم تصريحا لإدار  الضرائب بذلك، وبالتالي تعدد الملتزمين بأداا الضريبة، أي في حالة يجب علي
مخالفتهم للالتزام الضريبي نكون بصدد عدد من الفاعلين الأصليين في الجريمة، بحيث يكون كل واحد منهم 

 مكلف بالالتزام الضريبي ذاته محل الجريمة الضريبية.
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 لشريكالبند الثاني: مسؤولية ا

الأصل في الجرائم الضريبية أنها تق  ممن له صفة خاض  للضريبة، لكن في بعض الأحيان تق  
الجريمة الضريبية من طرف أشخا  لا يملكون هذه الصفة وإنما بصفتهم مشاركين للفاعل الأصلي للجريمة. 

نوا، من تجريم الفعل الذي ساهم ويعتبر الشريك في الجرائم الضريبية مسؤولا جنائيا عن ارتكاب الفعل المجرم قا
فيه، لا من إجرام الخاض  للضريبة، فالشريك يستمد إجرامه من تجريم الفعل لا من إجرام فاعله، ومن تم 
يتعين لوقوع الاشتراك وقوع الجريمة الضريبية، ويستوي في ذلك أن تق  الجريمة تامة أو يقتصر الحال على 

 .18مرحلة الشروع

من القانون الجنائي يعتبر مشاركا في الجناية أو  129البند الأولى من الماد  وبناا على مقتضيات 
الجنحة من لم يساهم مباشر  في تنفيذها ولكنه أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو 

 وعد أو تهديد أو إساا  استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

وذلك  .19يمة فهو كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لهاالمساهم في الجر أما 
خلافا للمشارك في الجريمة، بحيث في المساهمة يقوم كل واحد من الجنا  بتنفيذ بعض الوقائ  المادية المكونة 

ريمة يقوم للجريمة فيعتبر فاعلا أصليا لأنه قام بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، فالمساهم في الج
بأعمال رئيسية لإخراج المشاري  الإجرامية إلى حيز الوجود، لذلك فهو يعتبر فاعلا أصليا وليس مشاركا، 

 ويستعر صفته الإجرامية من وقائ  الجريمة.

 وبالتالي لا نكون أمام جريمة الاشتراك في تحقق الجرائم الضريبية إلا بتوافر العناصر التالية:

 عاقب عليه؛يجب ارتكاب الفعل الم -

أن يق  الاشتراك بإحدى الطرق المبينة في القانون كالمساعد  أو المساهمة أو التحريض أو الإرشاد في  -
 التنفيذ؛

 أن يق  الاشتراك قبل أو أثناا وقوع الجريمة؛ -
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يجب توافر القصد الجنائي لدى الشريك، أي أن يكون على علم بالجريمة التي ترتكب وقاصدا بعلمه  -
 المساعد  أو التحريض أو الإرشاد في تنفيذ الجريمة. المشاركة أو

وعليه لا نتحدث عن الشريك في جريمة الغش الضريبي إلا عند القيام بالمساعد  أو المساهمة أو 
الإرشاد في التنفيذ أو التحريض للفاعل الأصلي بشتى الطرق، وأن يكون ذلك سابق أو أثناا وقوع الجريمة، 

الاشتراك بعد وقوع الجريمة، ودون توافر القصد الجنائي لدى الشريك في المشاركة  إذ لا نستطي  الحديث عن
 أو المساهمة في ارتكاب الجريمة. 

والمشرع الجبائي ساوى بين المساهم باعتباره الفاعل الأصلي وبين المساعد والمرشد في تنفيذ الجريمة، 
ع جريمة الغش الضريبي، حتى ولو انتفت بحيث يسأل جنائيا كل شخص ثبت مشاركته أو مساهمته في وقو 

 من م.ع.ض. 192مسؤولية الفاعل الأصلي، وتطبق في حقه نفس العقوبة المقرر  في الماد  

 الفقرة الثانية: طبيعة العقوبات الجنائية الجبائية

 تتخذ العقوبات المقرر  في حق الجاني المتاب  بجريمة الغش الضريبي جزااات ذات طبيعة إدارية توق 
 من طرف الإدار  الضريبية نفسها، وجزااات جنائية تصدر من طرف القاضي الزجري.

 البند الأول: العقوبات الجبائية

تتنوع العقوبات الجبائية المتعلقة بجريمة الغش الضريبي إلى نوعين، فهي قد تكون عبار  عن غرامة 
من  192مالية ذات طاب  إداري تتمثل أساسا في الغرامة المنصو  عليها في الفقر  الأولى من الماد  

قا لمقتضيات الماد  م.ع.ض، وقد تكون مجرد زيادات تدف  علاو  على الضريبة المفروضة على الجاني طب
 من م.ع.ض. 187

من م.ع.ض، بحيث  192غرامة جبائية ثابتة: والمحدد  بموجب مقتضيات الفقر  الأولى من الماد   -
شخص ثبت في حقه  ( كل50.000( إلى خمسين ألف )5000يتعرض لغرامة من خمسة آلاف )

 ارتكاب جريمة الغش الضريبي سواا كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا.
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من م.ع.ض، بحيث يتعرض لغرامة  187غرامة مالية نسبية: والمحدد  بموجب مقتضيات الماد   -
من مبلغ الضريبة المتملص منها على كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف  %100تساوي 

دف  الضريبة، أو ساعد الخاض  للضريبة أو أشار عليه بخصو  تنفيذ الأعمال التي  إلى التملص من
 تهدف إلى الإفلات من الأداا الكلي أو الجزئي للدين الضريبي.

وتطبق الإدار  الضريبية هذه الجزااات الجبائية بصفة منفرد  دون الحاجة إلى تدخل القضاا، على  
كن تطبيقها في حق الجاني إلى بعد صدور حكم نهائي من طرف القاضي خلاف العقوبات الجنائية التي لا يم

 الزجر يقضي بالمسؤولية الجنائية الجبائية لمرتكبي جريمة الغش الضريبي. 

لكن السؤال الذي يثار في هذا الصدد ما هي حدود السلطة التقديرية للإدار  الضريبية في تطبيق  
والذي يتجلى في تطبيق الغرامة الجبائية النسبية لأنه غالبا ما تكون  الجزاا الأصلح والأنج  للخزينة العامة،

درهم؟ وما  50.000و 5000المبالغ المتملص من أدائها تفوق بكثير الغرامة الثابتة والتي تتراوح ما بين 
 هي الطبيعة القانونية لهذه الجزااات الجبائية هل هي عبار  عن تعويضات مدنية أم عقوبات جنائية؟ 

ظل غياب مسطر  جناية جبائية تنظم إجرااات المتابعة الجنائية الجبائية، وأمام قصور الماد   في
من م.ع.ض والتي تنظم في نفس الوقت المسطر  الإدارية والقضائية للمتابعة بجريمة الغش الضريبي، لا  231

ائية كطرف مدني، بحيث يقتصر القول بما أن الإدار  الضريبية لا تنتصب في الدعوى الجنائية الجب يسعنا سوى
دورها على مؤازر  النيابة العامة وليس المطالبة بالتعويض المدني، ومنه فإن هذه الغرامات عبار  عن عقوبات 
جبائية تتاب  بها الإدار  الضريبية الجاني قبل أن تتابعه بالمسؤولية الجنائية، بحيث تتمت  بسلطة واسعة في 

 كثر فائد  بالنسبة للخزينة العامة. تطبيق الجزاا الذي تراه الأ

 البند الثاني: العقوبات الجنائية

تتمثل العقوبات الجنائية في تطبيق الجزاا المالي والبدني على كل شخص تثبت في حقه ارتكاب 
 الجريمة أو إحدى هاذين العقوبتين وذلك حسب الحالة، ونظرا لخطور  أو جسامة الجرم المرتكب. 
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من م.ع.ض والتي حددت العقوبات السالبة للحرية  192ر  الثانية من الماد  وبالرجوع إلى الفق
( أشهر، والتي لا تطبق إلا في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة الضريبية قبل 3من شهر واحد إلى ثلاث )

 مضي خمس سنوات على الحكم بالغرامة اكتسب قو  الشيا المقضي به.

 أخذ بالنظام المخفف في الجزاا الجنائي لجريمة الغش الضريبي، إلى إذ يمكن القول بأن المشرع المغربي
 درجة أنه لم يعطيه أية أهمية تذكر سواا من حيث المد  أو من حيث صعوبة توافر شروط حالة العود.

بحيث اشترط المشرع لاعتبار الشخص في حالة العود، تماثل المخالفة التي سبق الحكم بالغرامة من 
إلى ارتكابها قبل مضي خمس سنوات على الحكم بالغرامة المالية وهذا يخالف حتى مبدأ أن أجلها، إضافة 

 .20العود إلى الجريمة هو ظرف تشديد العقوبة وليس شرطا لتطبيقها

 وهذا الشرط من المستحيل تحقيقه لسببين رئيسيين وهما:

مرتين داخل المد  التي حددها المشرع، أولا: أن الخاض  للضريبة ا،درا ما يخض  لمسطر  المراقبة الجبائية 
 نظرا لقلة المفتشين المتخصصين في المراقبة الجبائية.

ثانيا: إن المشرع اشترط أن يتم ارتكاب نفس المخالفة من طرف نفس الخاض  للضريبة، بحيث لو 
 .21ارتكب مخالفتين مختلفتين لما كان في الإمكان إدانته

لقول بأن النص الجبائي المؤسس لجريمة الغش الضريبي ظل وتأسيسا على ما سبق دراسته يمكن ا
جامدا، ولم تتم أجرأته على المستوى العملي لا من طرف الإدار  الضريبية، نظرا للتعقيدات المسطرية خلال 
المرحلة الإدارية لتحريك الدعوى، ولا من طرف القاضي الزجري على اعتبار أن المسطر  القضائية للإدانة 

ش الضريبي لا يمكن أن تكشف عن أي واقعة كما لا توفر أي إثبات، بحكم أن القاضي الزجري بجريمة الغ
سيكتفي بالاستماع إلى المتهم بتلك الجريمة، بالنظر إلى أن ملف القضية جاهز للبت فيه فهو يتضمن 

وزير المالية أو عناصر تقنية أتبثها مأمورا إدار  الضرائب خلال مباشر  المراقبة الجبائية، فضلا على أن 
الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض لا يحيل الشكاية إلا بعد ثبوت الفعل في حق المعني بالأمر وإبداا 

 اللجنة رأيها في الموضوع.
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وعلى هذا الأساس يتسم النص الجبائي المؤسس لجريمة الغش الضريبي بالمحدودية سواا من حيث 
بالامتناع، أو من  الاحتياليةبالفعل دون الأعمال  ااحتياليةال مقتضياته القانونية التي نصت على الأعم

 حق الفاعل الأصلي أو الشريك. حيث ضعف العقوبات المالية المقرر  في

وعموما يلجأ الخاض  للضريبة أو المدين إلى محاولة التخلص من العبا الضريبي باستعمال شتى 
لتحقيق ذلك، سواا خلال مرحلة تحديد وعاا الضريبة عن طريق الغش  الطرق الاحتيالية أو التدليسية

اا الكلي أو الأدمن تحصيل لتخلص أو عرقلة الالضريبي، أو خلال مرحلة التحصيل عن طريق افتعال العسر 
 .لجزئي للدين الضريبي

 الهوامش
                                                           

1
 لمشروعة.يقصد بالغش الضريبي تلك السلوكات والممارسات التي تتم لهدف التحايل وتجنب أداا الضريبة، خارج إطار القانون، أي كل الممارسات غير ا-

الخاض  للضريبة يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا بالاستفاد  من الإعفااات فالغش الضريبي بهذا المعنى، يفترض تحقق الواقعة المنشأ  للضريبة بالفعل، إلا أن 
 الضريبية وثغرات القانون والنقص الذي يكتسي نصوصه، وبذلك يتجلى جوهر التفرقة بين ظاهر  الغش الضريبي والتهرب الضريبي.

وع ويمثل عدم احترام إرادي لأنه انتهاك لروح القانون، وإراد  المشرع، وقد يتحول التهرب الضريبي إلى غش ضريبي، بحيث يعد الغش الضريبي تصرفا غير مشر 
 باستخدام طرق احتيالية وأساليب تدليسية من طرف الخاض  للضريبة بقصد التخلص من عبا الضريبة.

 ومن صور الغش الضريبي:
 ؛لضريبيالتصريح اعن تقديم ع لامتناا -
 ؛لضريبيا الوعااغير صحيحة عن قيمة ت تقديم بياناالضريبي ولتصريح ا نفي مضموب لكذاتعمد  -
 للخاض  للضريبة؛لمالي المركز احقيقة إخفاا  -
 ؛لضريبيةالمصالح م اماأغير قانونية أو قيقة دمحاسبية غير ت سجلاى لتمسك بمحتوا -
 الحر ؛لمناطق رج والخاالمهربة من السل  ن ابشأل لحا، كما هو ايادماا خفاإلضريبة ا اعاا وخفاإ -

عبا الضريبي إلا أنه ويكمن جوهر التفرقة بين التهرب الضريبي والغش الضريبي في كون أن التهرب الضريبي تكون فيه إراد  الخاض  للضريبة متجهة نحو تخفيف ال
حقق هدفا مشروعا بالنسبة له، وبالتالي فلا يوق  عليه أي يسلك في سبيل ذلك طرقا مشروعة، فالخاض  للضريبة يمارس حقا من حقوقه القانونية والاقتصادية لي

 ة.عقوبة أو جزاا، فالتهرب الضريبي بهذه الصور  يتوفر فيه العنصر المعنوي وهو سوا النية دون العنصر المادي المتمثل في الحيل التدليسي
لضريبي، ولكنه يسلك في سبيل تحقيق ذلك طرق غير مشروعة، تصل به إلى أما الغش الضريبي فتتجه فيه إراد  الخاض  للضريبة نحو تخفيف أو إسقاط العبا ا

ولذلك يتعين عدم حد التدليس والاحتيال، ومن تم يستوجب سلوكه متابعته قانوا،، فالغش الضريبي بهذا الشكل، يتوفر فيه العنصر المعنوي والعنصر المادي، 
العام والثاني يمثل الخا ، فالغش الضريبي يمثل حالة خاصة من حالات التهرب الضريبي عن طريق خرق  الخلط بين التهرب الضريبي والغش الضريبي، فالأول يمثل

 للمزيد انظر:  القانون.
SILEM AHMED & ALBERTINI JEAN-MARIE : « Lexique d’économie », Dalloz 1999, p 389 

( آلف 5.000بصرف النظر عن الجزااات الضريبية المنصو  عليها في هذه المدونة، يتعرض لغرامة من خمسة )من م.ع.ض على أنه:"  192تنص الماد   -2
الحصول على خصم منها أو التملص من دفعها أو ( ألف درهم كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة أو 50.000إلى خمسين)

 ئل التالية:استرجاع مبالغ بغير حق، استعمال إحدى الوسا
 تسليم أو تقديم فاتورات صورية؛ -
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 تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية؛ -
 بي  بدون فاتورات بصفة متكرر ؛ -
 إخفاا أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا؛ -
 اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزياد  بصور  تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها". -

3- JEAN COSSON : « Les Industriels De La Fraude Fiscale », Edition Du Seuil, 1971, P 201. 
البيضاا، عين السب ،  محمد بوزكني: الحماية الجنائية لقواعد القانون الجنائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحد  قانون الأعمال، كلية الحقوق، الدار - 4

 .180،   2005-2004السنة الجامعية 
 من قانون المسطر  الجنائية. 3الماد   - 5
 .212،   1998محمد مرزاق وآخرون: المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الثانية،  - 6
 من قانون المسطر  الجنائية. 4الماد   - 7
 الضريبة على الشركات؛ الضريبة على الدخل؛ الضريبة على القيمة المضافة. - 8
 .118محمد بوزكني: مرج  سابق،    -9

 يمكن للإدار  الضريبية القيام بتصحيح:  -10
 لرسم أو واجبات التسجيل؛أوجه النقصان والأخطاا والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض الضريبة أو في حساب الضريبة أو ا -
 الإغفالات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما لا يقوم الخاض  للضريبة بإيداع الإقرارات الواجب عليه الإدلاا بها؛ -
 أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات. -

 ديسمبر من السنة الرابعة التالية:  31يحات المذكور  إلى غاية كما يمكن للإدار  الضريبية أن تباشر التصح
عنها لأجل التسويات  لسنة اختتام السنة المحاسبية المعنية أو السنة التي حصل فيها الخاض  للضريبة على الدخل المفروض عليه الضريبة، أو التي يستحق الرسم -

 المشار إليها سابقا.
من م.ع.ض إثر تسجيل محرر أو إقرار أو على إثر إيداع الإقرار  61ار  بي  عقار أو حق عيني عقاري كما هو محدد في الماد  للسنة التي اكتشفت فيها الإد -

 من المدونة. 83المنصو  عليه في الماد  
و إقرار أو على إثر إيداع الإقرار المنصو  للسنة التي اكتشفت فيها الإدار  بي  قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال، أو الدين، على إثر تسجيل محرر أ -

 من م.ع.ض. 84عليه في الماد  
من م.ع.ض عندما تستوفى الضريبة عن طريق الحجز من المنب ، تجوز ممارسة حق التصحيح بالنسبة للشخص  232وطبقا لمقتضيات البند الثاني من الماد  

ديسمبر من السنة الرابعة الموالية للسنة التي كان من الواجب أن تدف  فيها المبالغ  31وذلك إلى غاية الطبيعي أو المعنوي المكلف بإنجاز الحجز أو دف  مبلغه، 
 المستحقة إلى الخزينة.

 من 277إلى  273من  في ظل غياب نص قانوني واضح وصريح يتيح إمكانية اللجوا إلى الصلح في الميدان الضريبي، ما عدا ما تم التنصيص عليه في المواد -11
إمكانية اللجوا إلى الصلح م  الأشخا  المتابعين من أجل أفعال مخالفة  الجمارك والضرائب غير المباشر  للإدار  مدونة الجمارك والضرائب المباشر  والتي تتيح

ة لتسوية النزاع الجبائي للقوانين والأنظمة الجمركية سواا قبل أو بعد صدور حكم قضائي نهائي في الموضوع. فإن الواق  العملي قد أثبت اعتماد هذه الآلية الودي
وفي هذا الشأن أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكر  مصلحية تحت لفض النزاع الجبائي بين الإدار  والمدين بالضريبة، باعتبارها من أنجح وأنج  الوسائل البديلة 

تحث فيها مفتشيها على اللجوا إلى مسطر  التسوية الودية خلال المرحلة القضائية باعتبارها آلية بديلة لحسم النزاع  2017أبريل  05بتاريخ  2340/16عدد 
ابل لأي وجه إلى التوصل إلى حل توافقي بين الإدار  والملزم بخصو  المستحقات الضريبية موضوع منازعة قضائية لم يصدر فيها حكم أوقرار نهائي غير قتهدف 

   .من أوجه الطعن
ديثة للقضاا الإداري في الماد  الضريبية، سلسلة للمزيد: انظر: المختار السريدي: الطعن القضائي في مشروعية الفرض الضريبي أمام القضاا الإداري،الاتجاهات الح

 .65،   2019نونبر  4-3والقضائية، العدد  القضاا الإداري والمنازعات الإدارية، منشورات مجلة المهن القانونية
 .579،   2006اعة، تونس، كمال العياري: النزاعات الجبائية نزاعات الأساس ونزاعات التحصيل والنزاعات الجبائية الجزائية، أوربيس للطب  -12
 .226،   2008عزيز أمزيان: المنازعات الجبائية في التشري  الجبائية الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى،  -13
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 .40،   2007أنور محمد صدقي المساعد : المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية، دار الثقافة، عمان،  - 14
الضريبية هو الطرف الذي يفرض عليه القانون الضريبي التزاما بعمل أو امتناع عن عمل اتجاه الدولة ممثلة في الإدار  الضريبية )الطرف  الطرف السلبي في العلاقة-15

في الحجز عند )كما الإيجابي( وعلى ذلك فإن فكر  الطرف السلبي للعلاقة الضريبية لا تقف عند حد المدين بالضريبة أو من يوجب القانون عليه أداا الضريبة 
السلبي في العلاقة  المنب (، وإنما تتس  لكل شخص يلزمه القانون الضريبي بالقيام أو الامتناع عن أداا الضريبة وغير ذلك من الأعمال، وتحديد من هو الطرف

ينقلبوا عبا الالتزام على شخص أخر لكي يعتبر طرفا الضريبية أمر يتكفل به القانون وحده، فلا تستطي  الإدار  الضريبية بقرار منها ولا الأشخا  باتفاقهم أن 
 سلبيا في هذه العلاقة.

 .132للمزيد: راج  أحمد فتحي سرور:   
 .141-130،   1990أحمد فتحي سرور: الجرائم الضريبية، دار النهضة العربية، القاهر ، - 16
لخاض  للضريبة، فإن عقوبة الحبس المقرر  في الماد  المشار إليها في الفقر  أعلاه، "...مهما يكون النظام القانوني لمن م.ع.ض على أنه:  231تنص الماد   -17

 لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته..."
 .145أحمد فتحي سرور: مرج  سابق،    - 18
 يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها". من القانون الجنائي على أنه:" 182تنص الماد   - 19
باط، مطبعة الأمنية، الر مولاي عبد الرحمان أبليلا: الإثبات في الماد  الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات الماد ، على ضوا الممارسة والاجتهاد القضائي،  -20

2013   ،241-242. 
صفة نهائية من م.ت.د.ع والتي ورد فيها ما يلي: "يعتبر في حالة العود، مرتكب المخالفة الذي أدين ب 86على غرار ما تضمنته الفقر  الثانية من الماد   -21

 خلال الخمس سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة".
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